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تمهيد

 

يكثر الحديث اليوم عن قانون الإنتخابات النيابية في لبنان والإشكاليات القانونية 
التي يطرحها القانون الحالي الساري المفعول رقم 25 تاريخ 2008/10/8 لجهة تطبيق 
أحكامه بدءاً من دعوة الهيئات الناخبة وتاريخ فتح باب الترشيح وصولًا الى تعيين 
هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية. والمفارقة هي أن هذه المسائل بالتحديد هي 
تلك التي يطرحها هذا الدليل نظراً لكونها تثير صلاحية مجلس شورى الدولة ودور 

القضاة الإداريين في التنازع الإنتخابي النيابي.

قد يطرح البعض السؤال عن مدى جدوى إصدار دليل حول دور قضاة مجلس شورى 
الدولة في الإنتخابات النيابية وفقاً لأحكام القانون الحالي، في ظل وجود مناقشات 
البلاد  في  العام  السياسي  التوجه  وأن  سيما  لا  القانون  هذا  حول  أحياناً  متناقضة 
على  حالياً  تجهد  السياسية  القوى  وأن  إستبداله  ضرورة  على  أغلبيته  في  مستقر 

استصدار قانون جديد للإنتخابات النيابية في لبنان.

نظام  وباستثناء  لبنان  في  المتعاقبة  النيابية  الإنتخابات  قوانين  إن  الواقع،  في 
القائم،  السياسي  بالواقع  يرتبط  والذي  الانتخابية  والدوائر  النواب  وعدد  الاقتراع 
تتضمن أحكاماً ثابتة تكرر من قانون الى آخر وهي تشكل القواعد العامة التي ترعى 
لجهة  وإن  والترشيح  الإقتراع  في  الإنتخابية  الأهلية  لجهة  إن  الإنتخابية  العملية 
الأعمال التحضيرية والقوائم الإنتخابية وإن لجهة عملية الإقتراع وأعمال الفرز وإعلان 
النتائج، وإن التعديلات والتغييرات التي كانت تطرأ دوماً على هذه الأحكام كانت 
تبقى في حدود التحسين والتطور ليس إلا. أما ما تضمنه قانون الإنتخابات الحالي 
رقم 2008/25 لجهة إنشاء هيئة إشراف على الحملة الإنتخابية ولجهة تنظيم الإنفاق 
مشكوراً  عليها  اللبناني  المشترع  أقدم  شجاعة  خطوة  فهي  الإنتخابيين،  والإعلان 
لمواكبة المعايير الدولية للانتخابات التي أصبح مسلم بها اليوم والتي توجب تأمين 
على  رقابة  يحتم  الذي  الأمر  والشفافية،  المصداقية  فيها  تتوفر  نزيهة  إنتخابات 
الإنفاق والإعلان الإنتخابيين وأقله هيئة تشرف على العملية الإنتخابية للوصول الى 
حياد السلطة الإدارية عن الإنتخابات بإيجاد جهة تحل محلها في إدارة الإنتخابات. 
وعليه، أصبح من المستحيل اليوم على المجلس النيابي أن يخطو خطوة الى الوراء في 
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إطار حيادية الإنتخابات بعدم لحظه أحكاماً أقله مماثلة في هذا الإطار لما كان عليه 
في القانون الحالي. 

إن دور قضاة مجلس شورى الدولة في جزء من التنازع الإنتخابي النيابي ليس جديداً 
وقد جرى تكريسه قبل إنشاء المجلس الدستوري في العام 1993 وبعده، وهو يجد 
الإنتخابية  العملية  إطار  في  ومتفرعاتها  الإنتخابية  الإدارة  تتخذه  ما  أن  في  مبرره 
بمفهومها الواسع من أعمال وقرارات قد يكون لها الصفة الإدارية أو الصفة القضائية 
مما يجعلها بذلك قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة بصفته المحكمة الإدارية 

العليا عملًا بالمبادىء العامة وقواعد الإختصاص.

سيبقى  النواب،  مجلس  سيقره  الذي  النيابية  الإنتخابات  قانون  كان  ومهما  هكذا 
الإنتخابات  الدولة وقضاته دائماً دوراً جوهرياً وحاسماً يلعبونه في  لمجلس شورى 
إجراء  المادية يوم  العملية  الإنتخابية لا تقتصر على  العملية  وأن  النيابية لا سيما 
الإنتخابات بل هي تشتمل الأعمال والقرارات التحضيرية واللاحقة لها، وإن النزاعات 
صحة  على  حفاظاً  بها  يفصل  قضائي  مرجع  وجود  تتطلب  منها  أساسي  جزء  في 

العملية الإنتخابية وحسن سيرها.

عيراني  وكارل  أيوب  زياد  القاضيين  قبل  من  إعداده  جرى  الذي  الحاضر  الدليل  إن 
أكثر من مسودة  إعداد  أن شاركا في  لهما  واللذين سبق  الدولة،  في مجلس شورى 
للقوانين الإنتخابية )نيابية وبلدية وإختيارية(، يعطي نظرة مفصلة عن الدور الذي 
يلعبه قضاة مجلس شورى الدولة في الإنتخابات النيابية ونطاق صلاحيتهم والحدود 
الدليل  لهذا  يكون  أن  وعسى  والإجتهاد،  النصوص  ضوء  في  عندها  تتوقف  التي 

الفائدة الكبيرة والعملية في تبسيط عمل قضاة المجلس وتسهيله. 

 

رئيس مجلس شورى الدولة 

القاضي شكري صادر

بيروت في 13 آذار 2013
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مقدمة

 يسبق إعلان نتائج الإنتخابات النيابية عدد من الأعمال والقرارات التي ترمي الى الإعداد للعملية 

الإنتخابية والتحضير لها. إن البعض من هذه الأعمال يكون لها الصفة المادية كتحضير قلم الإقتراع 

وتجهيزه وأخرى يكون لها الصفة الإدارية. هذه الأخيرة تكون متلازمة مبدئياً مع العملية الإنتخابية 

وغير منفصلة وغير قابلة للتجزئة عنها وبذلك يدخل النظر فيها ضمن صلاحية قاضي الإنتخاب ما 

لم يخصها القانون صراحة بتنازع خاص بها. كما يكون الأمر على عكس ذلك كلما كان هذا العمل 

التحضيري قابلًا للإنفصال عن العملية الإنتخابية بحيث يكون بالتالي قابلًا للطعن عن طريق الإبطال 

لتجاوز حدّ السلطة.   

شورى  مجلس  دوماً  خص  المشترع  أن  المتعاقبة،  النيابية  الإنتخابات  قوانين  أحكام  من  يتبين 

الدولة بصلاحيات قضائية يمارسها في إطار العملية الإنتخابية النيابية سواء قبل إنشاء المجلس 

الإدارة  تتخذه  ما  أن  اعتبار  على  الصلاحيات  من هذه  البعض  على  أبقى  بحيث  بعده  أو  الدستوري 

الإنتخابية بمفهومها الواسع، في إطار تحضير العملية الإنتخابية من أعمال وقرارات يبقى للبعض 

منها الصفة الإدارية والأخرى الصفة القضائية تجعلها بذلك قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة 

لا سيما منها قرارات لجان القيد الإستئنافية وأعمال الإدارة برفض طلبات الترشيح. كما أنه مع إنشاء 

هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية وتوليتها مهام وصلاحيات لها الصفة الإدارية بموجب القانون 

الأخير رقم 2008/25، جعل المشترع من مجلس شورى الدولة المرجع الصالح للطعن أمامه بالقرارات 

الصادرة عن الهيئة المذكورة.

إن قانون إنتخابات المجلس النيابي الحالي قد جعل إذاً من مجلس شورى الدولة قاضياً إنتخابياً في 

جزء من العملية الإنتخابية النيابية الى جانب المجلس الدستوري كما جعل منه قاضي إبطال بالنسبة 

لقرارات هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية، هذا بالإضافة الى صلاحيته تطبيقاً لنظرية الأعمال 

المنفصلة عن العملية الإنتخابية التي كرسها الإجتهاد الإداري.

يعالج الدليل الحاضر في ما يلي، الدور الذي يلعبه مجلس شورى الدولة والصلاحيات التي يمارسها 

قضاته، في إطار الإنتخابات النيابية إنطلاقاً من أقسام ثلاثة هي التالية:

1- في طلبات الترشيح للإنتخابات النيابية 

2- في أعمال هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية 

3- في الأعمال الإدارية المنفصلة عن العملية الإنتخابية
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: في طلبات الترشيح للإنتخابات النيابية
ً
أولا

 
يوجب  الحاضر  الدليل  إطار  في  النيابية  الإنتخابات  في  الدولة  شورى  مجلس  معالجة صلاحية  إن 
الرجوع الى ما توصل إليه إجتهاد هذا المجلس شورى الدولة في معرض نظره بالإنتخابات البلدية 
والإختيارية بصفته قاضي إنتخاب المجالس الإدارية حيث يكون ذلك ممكناً، إذ يتيح الفرصة أمام 
عرض القواعد العامة التي كرسها القضاء الإداري التي هي قابلة التطبيق على الإنتخابات النيابية لا 
سيما لجهة أهلية الترشيح طالما أن الأحكام التي ترعى الإنتخابات البلدية والإختيارية غالباً ما تحيل 

الى قانون الإنتخابات النيابية في إطار التنازع المتعلق برفض طلبات الترشيح أو غيرها.

إن الترشيح للإنتخابات النيابية هو حق من حقوق المواطن السياسية كما أنه يقوم على حق الشعب 
باختيار ممثليه في مجلس النواب. وإن رقابة مجلس شورى الدولة لا تقتصر في ما يتعلق بالحقوق 
السياسية والمدنية والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، على صحة الوقائع وإنما تشمل 
المتخذ  التدبير  تبرر  كانت  وإذا  لخطورتها  نظراً  الإداري  العمل  وتقدير  لها  المعطى  الوصف  أيضاً 
على ضوء ظروف الزمان والمكان. وإن هذه الرقابة هي مطلقة شاملة بالنسبة إلى الحريات والحقوق 
المصونة بالدستور والقانون سواء أكانت التشريعات المتعلقة بها ضامنة أو مقيدة لها )قرار رقم 

368 تاريخ 1968/3/19 ن.أ.ش./الدولة م.إ. 1968 ص 49(.

بحد  المادية  الإنتخابية  للعملية  السابقة  المرحلة  تشكل  وقبولها  للإنتخابات  الترشيح  طلبات  إن 
ذاتها، إلا أنها تبقى مرحلة أساسية إذ خلالها يجري تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الإشتراك 
في الإنتخابات كمرشحين من قبل الإدارة الإنتخابية عن طريق قبول ترشيحاتهم أو رفضها. ونظراً 
لسلطة التقدير وللإستنساب اللذين تتمتع بهما الإدارة لهذه الجهة، فقد أخضع المشترع قرارات 
الإدارة في رفض طلبات الترشيح لرقابة القضاء الإداري وذلك بصورة سابقة للعملية الإنتخابية التي 
هي من صلاحية المجلس الدستوري، حفاظاً على حقوق المواطنين المدنية والسياسية وحقوقهم 

في المواطنية والتي كفلها الدستور.

ويلاحظ أن الطعون المتعلقة برفض طلبات الترشيح تحتل مركزاً أساسياً في التنازع الإنتخابي وقد 
أخضعها القانون لأصول محاكمة مختصرة ومبسطة جداً نظراً للعجلة الواجب تأمينها قبل حلول أجل 
عملية الإقتراع كي يتمكن المرشح من التحضير للإنتخابات ويكون له الوقت الكافي للقيام بحملته 
الإنتخابية وكذلك الناخب كي يكون على معرفة بالمرشحين ويكون له الوقت اللازم لاختيار من يراه 

مناسباً لتبوق المركز الإنتخابي.

من  كل  على  أن   ،2008/10/8 تاريخ   25 رقم  النيابية  الإنتخابات  قانون  من   49 المادة  من  يستفاد 
يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس النيابي أن يقدم إلى وزارة الداخلية ترشيحاً مرفقاً بكامل 
المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح مقابل إيصال نهائي في حال قبول 
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الترشيح. أما في حال الرفض فعلى الإدارة إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض على أن يحق للمرشح 
خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط 
غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس أن يفصل بالإعتراض في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من 

وروده بصورة نهائية.

 

1- الشروط الشكلية لقبول المراجعة أمام مجلس شورى الدولة

أ- صدور قرار صريح برفض قبول تصريح الترشيح

تتوقف المراجعة أمام مجلس شورى الدولة على صدور قرار صريح عن وزارة الداخلية برفض قبول 
تصريح الترشيح خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ ورود تصريح الترشيح إليها لقاء الإيصال المؤقت 
الترشيح  أن تبت في تصاريح  الوزارة  أن على  التصريح ومستنداته. ذلك  باستلام  المعطى إشعاراً 
ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ ورودها، تحت طائلة إعتبار عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء 

خمسة أيام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له.

إن الإدارة الإنتخابية ملزمة في جميع الأحوال، وحتى ولو لم تتوافر في التصريح بالترشيح المقدم 
لها الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة وإن بصورة جلية وظاهرة، تسجيل هذا الطلب وإعطاءه 
رقم وتاريخ تصحيح على أن يعود لها رفضه ضمن المهلة القانونية وعدم إعطاء التصريح النهائي 
أمام  بالرفض  الصريح  الإداري  بالقرار  الطعن  من  العلاقة  صاحب  تمكين  أجل  من  وذلك  بالترشيح 
القضاء الإداري. إلا أن ذلك لا يمنع الإدارة من أن تطلب من صاحب العلاقة إستكمال طلبه عند وجود 
نواقص شكلية أو مستندات ناقصة شرط أن يتم التصحيح ضمن المهلة القانونية إذ إن بانقضائها 
وانصرامها تكون الإدارة قد سبق لها أن رفضت الترشيح. وإن أي تصحيح لاحق يوجب تقديم طلب 
جديد شرط مراعاة مهلة الترشيح على اعتبار أن الطلب الأول يكون قد سقط ولم يعد من الجائز إعادة 

إحيائه أو الإستناد إليه لقبول الترشيح.

 
ب- من يحق له الطعن بقرار رفض تصريح الترشيح

يحق للمرشح وحده أن يطعن بقرار رفض ترشيحه الصادر عن وزارة الداخلية دون الغير من المرشحين 
الآخرين أو الناخبين أو صاحب علاقة.

إن المشترع وضع بصورة إستثنائية قواعد وأصولًا خاصة ترعى مسألة الإعتراض لدى مجلس شورى 
الدولة على القرارات الصادرة بشأن طلبات الترشيح للإنتخابات النيابية في المرحلة التي تسبق إجراء 
الترشيح بحيث حصر الحق في الطعن بقرار رفض الترشيح بالمرشح نفسه دون غيره واشترط أن 
يكون موضوع الطعن قرار رفض الترشيح. وبالتالي لم يعط للمرشح الحق في الطعن في قرار قبول 
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ترشيح المرشحين الآخرين بل فقط في قرار رفض قبول ترشيحه وذلك وفق أصول حددها في المادة 
49 المذكورة وذلك من خارج العملية الإنتخابية.

إذ إن الأحكام التي ترعى التنازع الإنتخابي هي أحكام خاصة تفسر بصورة ضيقة وإستثنائية ولا 
يجوز بالتالي التوسع في تفسيرها. وإذا كان يحق لكل صاحب الصفة والمصلحة، الطعن في العملية 
الإنتخابية ونتائجها غير أن ذلك يبقى في حدود ما تسمح به القواعد والأصول القانونية. وإن الأحكام 
القانونية التي ترعى الإعتراض على القرارات الصادرة بشأن طلبات الترشيح للإنتخابات النيابية لم 
تعطِ المقبول طلب ترشيحه الحق في الطعن في قبول ترشيح غيره للإنتخابات غير أنه يبقى لهذا 
العملية الإنتخابية لا  الأخير الحق في الطعن بصحة ترشيح المطعون فيه في إطار الطعن بصحة 
سيما وأن الطعون بالإنتخابات النيابية هي أصلًا من إختصاص المجلس الدستوري )قرار رقم 569 

تاريخ 2004/4/29 يونس/الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 20(.

قابلة  غير  الإنتخابية  العملية  لأن  الإنتخابات  نتيجة  في  الطعن  يتم  عامة  الإنتخابي  التنازع  ففي 
تدبير  أو  قرار  أي  إستثناء  يمكن  لا  وأنه  تدابير.  عدة  على  اشتمالها  رغم  للتجزئة  المبدأ  حيث  من 
من المراجعة بشأنه على حدة ما لم يتم إعتباره عملًا منفصلًا عن العملية الإنتخابية. وأنه بإمكان 
المرشح الذي يشكو من أحد التدابير الداخلة في إطار العملية الإنتخابية الطعن بنتيجة الإنتخابات 
أمام المرجع المختص والإدلاء عندها بما يرى بأنه يشكل شائبة شابت هذه العملية أو شابت إحدى 
مراحلها أو أحد التدابير المتخذة في إطارها، كقرار قبول ترشيح أحد المرشحين. وإن القرار المتضمن 
قبول ترشيح أحد الأشخاص للإنتخابات النيابية لا يقبل الطعن عن طريق الإبطال لتجاوز حد السلطة 
بالإنفصال عن نتيجة الإنتخابات، كما يخرج عن الحالة التي نصت عليها المادة 49 من القانون رقم 
2008/25 )قرار رقم 569 تاريخ 2004/4/29 يونس/الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 
20 - قرار رقم 570 تاريخ 2004/4/30 أبو شاهين/بو شاهين، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 

ص 21(.

إن أحكام قانون الإنتخابات قد فرقت إذاً بين حالة قبول الترشيح بإعطاء المرشح الإيصال النهائي، 
وحالة الإمتناع عن إعطائه إما لكون الترشيح يخالف أحكام قانون الإنتخابات وإما لأسباب غيرها، فلم 
بدّ  المرفوض ترشيحه لا  المرشح  باعتبار أن  المراجعة القضائية إلا لحالة الإمتناع فقط  تنص على 
من أن يكون له مرجع يعترض لديه ضد قرار رفض الترشيح فأعطى المشترع مجلس شورى الدولة 

صلاحية الفصل في اعتراضه.

فلا يجوز على سبيل القياس قبول المراجعة القضائية ضد قرار الإيصال النهائي بالترشيح، من جهة 
لأن النص الإستثنائي لا يطبق على سبيل القياس، ومن جهة ثانية لأن أقضية القضاء هي مفوضية 
بنصوص  في صلاحيته  يدخل  التي  القضايا  في  إلا  النظر  القضاء  يمكن  فلا  شاملة  عامة  وليست 
قانونية صريحة، فيكون الإعتراض على الترشيح من قبل الغير لذلك مستلزماً الرد لعدم الإختصاص 

)قرار رقم 374 تاريخ 1968/3/26 الدبس/الدولة م.إ. 1968 ص 52(.

لا سيما وأن مراجعة مجلس شورى الدولة هذه لا تعتبر مراجعة قضائية تنهي نزاعاً قضائياً، وإنما 
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ممارسة  القانونية  الشروط  المتوفرة فيهم  للمرشحين  المجال  إفساح  غايتها  رجائية  مراجعة  هي 
حقهم في الترشيح، على أن يبقى لقاضي الإنتخاب - أي المجلس الدستوري - سلطة البت نهائياً في 
صحة العمليات الإنتخابية ومنها صحة الترشيح. ولأن المراجعة الرجائية لا تخضع للأصول المحددة 
كان  اللوائح،  ومبادلة  التبليغات  إجراء  تحتمل  ولا  الموجزة،  أو  منها  العادية  القضائية  للمراجعات 
الإعتراض على القرار الذي يصدر فيها غير مقبول )قرار رقم 1021 تاريخ 1963/6/18 إرسلان/الدولة 

وفياض م.إ. 1963 ص 239(.

هذا ويعود لمجلس شورى الدولة بصفته قاضي الإنتخاب، التحقق من توافر الصفة القانونية اللازمة 
للطعن أمامه بقرار رفض تصريح الترشيح، وبالتالي التثبت من أوراق الملف من أن طلب الترشيح 
مجلة  ناصر/الدولة،  مها   2005/6/7 تاريخ   531 رقم  )قرار  المستدعية  للجهة  يعود  الطعن  موضوع 

القضاء الإداري في لبنان 2009 ص 1001(.

 
ج- تقديم المراجعة ضمن المهلة القانونية

إن المراجعة تقدم من قبل المرشح المرفوض طلب ترشيحه خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه قرار 
الرفض الصريح.

إن مهلة الطعن في القرار المتضمن رفض الترشيح تسري بحق المرشح من تاريخ تبلغه قرار الرفض 
الصريح فترد المراجعة شكلًا إذا تبين أنها مقدمة خارج تلك المهلة )قرار رقم 630 تاريخ 1998/6/11 

جبر/الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان 1998 – العدد الخاص - ص 32(.

إن قضايا المهل تتعلق بالإنتظام العام وعلى القاضي إثارتها عفواً ومن تلقاء ذاته حتى ولو لم يدلِ 
بها الفرقاء )قرار رقم 799 تاريخ 1998/8/20 طالب ورفاقه/الدولة وكنج ورفاقه ، مجلة القضاء الإداري 
المهلة  العام، وإن انصرام  بالمهل هي من الإنتظام  المتعلقة  لبنان 1998 ص 182( فالقواعد  في 

يؤدي إلى ردّ المراجعة حتى ولو كانت تلك المراجعة مرتكزة على سبب يتعلق بالإنتظام العام.

إن مهلة الخمسة أيام تعتبر من المهل المختصرة، إذ يقتضي الفصل فيه بأقصى ما يمكن من سرعة 
وضرورة مستمدة من طبيعته. وإن المهلة المختصرة تنتسب إلى فئة المهل الخاصة، وهي لا تكون 

حرة، وتعد منشئة لقواعد وأصول وإجراءات مميزة واجبة الإتباع.

أيام لا يجوز  الخمسة  الخاضعة لأصول مختصرة وموجزة، فإن مهلة  الخاصة  المهل  وباعتبارها من 
قطعها أو وقفها.
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 د- عبء الإثبات

إن تمتع مجلس شورى الدولة بسلطة إستقصائية واسعة وبصلاحية مطلقة في التحقيق، ليس من 
شأنه الإخلال بالقاعدة العامة التي تلقي على المرشح المرفوض طلب ترشيحه مبدئياً عبء إثبات 
بيّنة على صحة ما يدعيه لكي يتمكن القاضي من الإنطلاق في  أو بداية  البيّنة  ما يدعيه بتقديم 

التحقيق ومراقبة مدى صحة أقواله.

القاضي الإداري  الفريقين. إذ إن  أنه في القضايا الإدارية، لا يستبعد توزيع عبء الإثبات على  غير 
إستناداً إلى ميزة أصول المحاكمات الإدارية التي تتسم بالطابع الإستقصائي وبالإستناد إلى موقف 
كل من الفريقين يخفف من صرامة القواعد المتعلقة بتوزيع عبء الإثبات، شرط أن يتحمل المستدعي 

دوماً عبء إثبات إدعاءاته بحده الأدنى وبصورة جدّية.

الخاصة في  بوسائله  والمساهمة  النزاع  التدخل في  القاضي على  التي تحث  الجدية  المنازعة  وان 
البحث عن الاثبات عن طريق نقل عبء الاثبات او توزيعه بين فرقاء الدعوى، تشترط توفر ادعاءات 

محددة وواضحة مقرونة بقرائن جدية او بدء بينة.

 الطعن خلال المهلة القانونية
ّ

ه- بت

على مجلس شورى الدولة أن يفصل بالإعتراض المقدم من المرشح الذي رفض تصريح ترشيحه 
في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق 

من طرق المراجعة العادية أو غير العادية.

نيّة  على  تدل  بذلك  وهي  إسقاط  مهلة  وليست   
ّ

حث مهلة  هي  المذكورة  أيام  الثلاثة  مهلة  إن 
ورود  تاريخ  من  مختصرة  مهلة  في  بسرعة  وبتّه  الإعتراض  درس  على  المجلس   

ّ
بحث المشترع 

الإعتراض إليه. وإن عدم احترام هذه المهلة لا يشوب القرار القضائي بأي عيب ولا ينزع صلاحية 
عليه  المعروض  النزاع  عن  المجلس  يدّ  يرفع  وبالتالي  المهلة  تجاوز  عند  الإعتراض  لبتّ  المجلس 
لعدم وجود نص صريح يشير إلى عكس ذلك أي برفع يدّ المجلس أو إلى مخالفة جوهرية تشوب 

قراره.

 
و- تطبيق الأصول الموجزة

إستقصائية  بأنها  دائماً  تتسم  والتي  الإداري  القضاء  أمام  العادية  الإجرائية  الأصول  جانب  إلى 

للأصول  مغايرة  خاصة  محاكمات  أصول  على  الدولة  شورى  مجلس  نظام  ينص  ووجاهية،  وخطية 
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العادية للمحاكمة وهي الأصول الموجزة تستدعيها طبيعة بعض النزاعات التي تحتم الفصل فيها 

بصورة سريعة ووفقاً لإجراءات مختصرة.

عملًا بأحكام المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة، تطبق حكماً على النزاعات المتعلقة بقانونية 

الإنتخابات للمجالس الإدارية كالمجالس البلدية والهيئات الإختيارية وسواها الأصول الموجزة التي 

تتميز باختصار المهل وإجراءات التحقيق بحيث يعود للمجلس أو للمستشار المقرر أن يحدد الشكل 

الذي تجري فيه أعمال التحقيق في ضوء حالة كل ملف وظروف كل قضية.

قياساً وإستئناساً بما هو مطبق على النزاعات المتعلقة بقانونية الإنتخابات للمجالس الإدارية، تطبق 

يبرر  وما  النيابية.  الإنتخابات  في  الترشيح  طلبات  برفض  المتعلقة  النزاعات  على  الموجزة  الأصول 

تطبيق الأصول الموجزة هو طابع العجلة للنزاع وضرورة البت فيه بدون إبطاء، إذ يتوجب على مجلس 

شورى الدولة البت في هذه النزاعات في غرفة المذاكرة وفي مهلة ثلاثة أيام من ورود الطعن إليه.

عند تطبيق الأصول الموجزة، يعفى الإستدعاء من تعيين محام )قرار رقم 73 تاريخ 2004/10/28 

عنتر/الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 594( ولا شيء يمنع صاحب العلاقة من اختيار 

تعيين محام وتقديم طعنه أمام المجلس بواسطته. كما أنه عند تطبيق هذه الأصول يجري التخفيف 

من مبدأ الوجاهية وحقوق الدفاع.

  
2- أسباب رفض إعطاء التصريح بالترشيح

إن عدم إعطاء التصريح بالترشيح يمكن أن ينشأ فقط عن مخالفة الترشيح لأحكام المادة 49 من 

قانون الإنتخاب لجهة شروط الترشيح أو لجهة عدم الأهلية الإنتخابية بحيث تعتبر باطلة تصاريح 

الترشيح المخالفة لأحكام قانون الإنتخاب.

لغير  بالترشيح  الإيصال  النيابية  للإنتخابات  المرشح  إعطاء  عن  المختصة  السلطة  امتنعت  فإذا 

الدولة  أمكنه مراجعة مجلس شورى  النيابية  الإنتخابات  قانون  المادة 49 من  المبينة في  الأسباب 

باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم )قرار رقم 519 تاريخ 1964/4/20 غطيمي/الدولة م.إ. 1963 ص 

95 - قرار رقم 125 تاريخ 1972/4/15 مطران/الدولة م.إ. 1972 ص 115(.

كما يحق للإدارة الإنتخابية أن ترجع عن قرارها بإعطاء المرشح إيصالًا نهائياً بتسجيل ترشيحه إذا 

برفض طلب  إشعاراً  إليه  توجه  بحيث  المطلوبة،  للشروط  الترشيح  مخالفة طلب  لها لاحقاً  تبين  ما 

الترشيح مع إعلامه بأسباب هذا الرفض.
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أ- شروط الترشيح القانونية

- شروط الترشيح في الدائرة الإنتخابية

تطبيقاً للمادتين 46 و51 من قانون الإنتخابات النيابية رقم 2008/25، يجوز لمن توافرت فيه الشروط 
ليكون عضواً في المجلس النيابي، أن يرشح نفسه عن أي دائرة كانت، غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح 
بتاريخ  المقدمة  الترشيح  باطلة تصاريح  آن واحد. تعتبر  إنتخابية واحدة في  نفسه في غير دائرة 
واحد، من مرشح واحد في أكثر من دائرة. أما إذا كانت هذه التصاريح مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد 

إلا بالأخير منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة.

  يعود لمجلس شورى الدولة في هذا الصدد، في معرض نظره بالإعتراض على رفض الترشيح بسبب 
تحديد المرشح للدائرة الإنتخابية التي ينوي الترشيح فيها، التثبت مما إذا كان هذا الأخير قد تقدم 
في آن واحد بعدة طلبات ترشيح في غير دائرة إنتخابية واحدة وإلا كان على الإدارة المختصة قبول 

طلب ترشيحه. 

- شروط الترشيح الشكلية

بموجب المادة 47 من القانون رقم 2008/25، على كل من يرشح نفسه للإنتخابات العامة أن يقدم 
لأنموذج  وفقا  العدل  الكاتب  لدى  توقيعه  على  ومصدقاً  شخصياً  منه  موقعاً  الوزارة  إلى  تصريحاً 

يتضمن البيانات الآتية:
- اسم المرشح الثلاثي.

- تعيين المقعد والدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنهما.

كما يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:
- سجلًا عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

- صورتان شمسيتان.
- إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية، والتأمين 

الإنتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية.
- شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الإنتخابية المنصوص عليه في هذا القانون.

المستندات  أو  المعلومات  في  نقص  وجود  لديها  ثبت  كلما  الترشيح  تصريح  رفض  للإدارة  يحق 
المطلوبة بحكم القانون من المرشح أو إذا تبين لها أن التصريح بالترشيح غير مقدم من قبل المرشح 

شخصياً.
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إن ما قصده المشترع في المادة المذكورة لجهة تعيين المقعد والدائرة التي يرغب المرشح بترشيح 
نفسه عنهما في التصريح المقدم لوزارة الداخلية، هو مجرد التحقق وحسب - بواسطة وسيلة إثبات 
لها صفة السند الرسمي وتعتبر حجة على الكافة، وعلى الأخص بوجه المرشح - من جدية الترشيح 
ومن صدور الترشيح عن المرشح شخصياً ومن اختيار هذا المرشح الدائرة الإنتخابية التي ارتبط بها.

 
إن عدم تصحيح الخطأ المتمثل بعدم ذكر مذهب الناخب في الخانة المخصصة له أمام لجان القيد 
وفقاً للأصول المبينة في القانون، ليس من شأنه أن يؤدي الى سقوط حق المدون إسمه على القوائم 
المقعد  الترشيح عن  ينوي  التي  الطائفة  من  للمذهب  إنتمائه  إثبات  بإمكانه  أنه  طالما  الإنتخابية 
المخصص لها، بوسائل الإثبات كافة )قرار رقم 531 تاريخ 2005/6/7 مها ناصر/الدولة، مجلة القضاء 

الإداري في لبنان 2009 ص 1001(.  

لا تكون الشروط القانونية لصحة الترشيح للإنتخاب متوافرة إذا تبين من الأوراق أن المستدعي لم 
باستدعاء  يرفق  ولم  القانون  عليه في  المنصوص  الضمان  تأمين  القانونية لأجل  الطرق  يستعمل 
الترشيح الإيصال المثبت دفع الضمان ضمن المدة القانونية )قرار رقم 1484 تاريخ 1963/12/21 

الحلو/الدولة م.إ. 1964 ص 25(.

إن إيصال دفع التأمين، يجب تقديمه من قبل صاحب الترشيح وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب 
الترشيح. وعليه فإن دفع مبلغ التأمين ضمن المهلة لا يعفي طالب الترشيح من واجب تقديمه ضمن 
المهلة المذكورة )قرار رقم 1085 تاريخ 1963/6/28 فليفل/الدولة م.إ. 1963 ص 259( غير أن عدم 
تسليم الإيصال بدفع الضمانة إلى وزارة الداخلية لا يؤثر في جوهر إتمام الشرط الثاني المنصوص 
الخزينة قيمة الضمانة  المرشح دفع فعلًا إلى صندوق  القانون إذا ما ثبت لدى الإدارة أن  عليه في 
القانونية وأن هذا الدفع قد حصل ضمن مدة الترشيح القانونية )قرار رقم 519 تاريخ 1964/4/20 

غطيمي/الدولة م.إ. 1963 ص 95(.

على المرشح أن يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه 
يوم إقفال باب الترشيح تطبيقاً للمادة 49 من قانون الإنتخابات النيابية.

الترشيح من واجب  المهلة لا يعفي طالب  العدل ضمن  الكاتب  لدى  التصريح  وعليه فإن تسجيل 
تقديمه ضمن المهلة المذكورة )قرار رقم 1085 تاريخ 1963/6/28 فليفل/الدولة م.إ. 1963 ص 259(.

إن المهلة التي يقفل باب الترشيح فيها يجب وفقاً للنص القانوني الصريح أن تحتسب كاملة قبل 
بدء يوم الإنتخاب )قرار رقم 161 تاريخ 1959/7/3 الصمد ورفاقه/الدولة م.إ. 1959 ص 150(.
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فإذا لم تؤمن الإدارة الدوام حتى الموعد الأخير لقبول الترشيح للإنتخابات فيتمكن بذلك المرشحون 
من تقديم ترشيحهم، كانت المعاملات الخاصة بقبول الترشيح باطلة )قرار رقم 106 تاريخ 1962/2/14 

مسلم وأبو خاطر/الدولة م.إ. 1962 ص 76(.

أخيراً إن القانون يشترط على المرشح بأن يتقدم شخصياً بطلب ترشيحه ومصدقاً على توقيعه لدى 
الكاتب العدل. أي أنه على المرشح أن يحضر أمام الكاتب العدل ليعرب عن نيته الشخصية بترشيح 
نفسه للإنتخابات النيابية فيقوم الكاتب العدل بتنظيم طلب الترشيح أو بملء النموذج المعد مسبقاً 
لهذه الغاية وبالتصديق عليه وإعطائه تاريخاً صحيحاً وذلك عملًا بالمادة 22 من قانون نظام الكتاب 
يجوز  لا  وبالتالي   .1994/6/8 تاريخ   337 رقم  القانون  بموجب  الصادر  العدل  كتابة  ورسوم  العدل 
اعتبار  على  قانونية  بوكالة  أو  الطلب  بهذا  عنه  يتقدم  وأن  الترشيح  بنيّة  غيره  أن يعرب عن  لأحد 
لممارسة حقه  العدل  الكاتب  أمام  أن يحضر بشخصه  المرشح  وعلى  الترشيح هنا هو شخصي  أن 
القانوني بالترشيح وذلك تحت طائلة ردّ طلبه. غير أن هذا الأمر لا يحول، وبعد إعلان ترشيحه، من أن 

يودع طلبه هذا وزارة الداخلية والبلديات من قبل من يكلفه قانوناً بذلك.

ب- الأهلية الإنتخابية

يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي، أن يرشح نفسه للإنتخابات النيابية. 
بتصريح  يتقدم  من  كل  في  توافرها  من  التحقق  الإدارة  على  التي  الإنتخابية  الشروط  هذه  ومن 

ترشيحه تحت طائلة رفضه، الأهلية الإنتخابية للترشيح.

 
- أنواع الأهلية الإنتخابية للترشيح

إن أهلية الترشيح تتألف من نوعين من الشروط الإنتخابية، شروط التمتع وشروط الممارسة وهي 
بذلك تطرح موضوع حرمان التمتع والذي يتحقق إذا لم تتوافر في المرشح شروط الإنتخاب وحرمان 
الترشيح وإنما  التي تؤهله  التمتع  المرشح حائزاً على شروط  الممارسة والذي يحصل عندما يكون 

ولظروف معينة لا يستطيع ممارسة حقه بالترشيح لأسباب ظرفية تحول دون ذلك.

 
القانونية ويكون لبعض  النصوص  التمتع هي محددة بصورة واضحة وصريحة من قبل  إن شروط 

هذه الشروط الطابع المطلق وللبعض الآخر الطابع النسبي وإن رقابة القاضي تشملهما على السواء.

من جهة ثانية، إن شروط الممارسة التي يجب بالمرشح أن يستوفيها تطرح عدداً من الصعوبات 
ن وتساعد في تحديد مدى سلطات قاضي الإنتخاب وإطارها. ففي االإنتخابات 

ّ
والمشاكل التي تمك
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انتخابه في دائرة  أجل  الممارسة من  أن يستجمع بعض شروط  المرشح  البلدية مثلًا يتوجب على 
إنتخابية معينة، إذ يجب أن يكون للمرشح إرتباطاً معيناً بالدائرة كقيد إسمه مثلًا على لوائح الشطب 
فيها حيث يكون من صلاحية قاضي الإنتخاب أمر التحقق من هذه المسألة في معرض النزاع أمامه 
على الرغم من أنها تدخل أصلًا ضمن اختصاص مرجع قضائي آخر. إلا أن قرارات قاضي الإنتخاب 
في هذا الشأن، لا يكون لها أي أثر قانوني سوى الإعتراف لصاحب العلاقة بحقه بالترشيح في تلك 
الدائرة أو بعدمه وهي ليس من شأنها أن تعطي حق الإقتراع أو ترفضه بل تقتصر على معرفة مدى 

أهليته للترشيح فقط في الدائرة الإنتخابية المعنية.   

 
- رقابة القضاء على الأهلية الإنتخابية

إن الرقابة على شروط التمتع بالأهلية التي لها الطابع المطلق لا تطرح أية صعوبات، إذ يعود للقاضي 
أن يطبق النصوص الواضحة المرعية الإجراء فهو يتحقق مثلًا من السن المطلوب في المرشح أو من 
الجنسية أو من الشروط المطلقة الأخرى غير أن ليس باستطاعة القاضي أن ينشىء حالات عدم أهلية 

جديدة غير تلك المنصوص عليها في القانون.

إن القاضي يمارس من جهة ثانية رقابة مشابهة في ما يتعلق بشروط التمتع بالأهلية ذات الطابع 
المطلقة وأكثر  التي يمارسها بشأن شروط الأهلية  الرقابة هي أوسع من تلك  النسبي، إلا أن هذه 
تعقيداً، إذ إن هذه الأهلية النسبية هي مرتبطة بظروف وعناصر عديدة معينة وهي قد تتوقف على 
التقدير الذي ينصب على الوظائف التي يحتلها المرشحون كالقضاة والموظفين والعسكريين أو 
المدنية  بالحرمان من الحقوق  القانونية كالمفلسين والمحجور عليهم والمحكومين  على أهليتهم 

والسياسية أو التجريد المدني وغيرهم.

 
إن عملية التحقق من شروط عدم الأهلية للترشيح المطلقة الخاصة بالمرشح للمجلس النيابي من قبل 
مجلس شورى الدولة، تكون من اختصاصه في إطار بتّه بالإعتراض على قرار رفض تصريح الترشيح 
طالما أن عمله يقتصر على تطبيق النصوص الواضحة أو على استخلاص النتائج القانونية المترتبة 

عنها، وهو ما يشكل تطبيقاً لمبدأ إستقلالية المحاكم، ودون بتّه بنزاع حقيقي بشأنها.

 
- مفهوم عدم الأهلية

إن عدم الأهلية هو إستحالة في الأساس )موضوعية( يحول دون إمكانية الترشيح للولاية الإنتخابية 
وهو يشكل عائقاً أمام تقديم الترشيح. وبإعتباره يمس حقاً جوهرياً من حقوق المواطنية، فإن حالات 

عدم الأهلية لا يمكن أن تستنتج بل هي تستوجب صدور نص قانوني صريح بشأنها.
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إن هذا النص يجب أن يكون مبدئياً قانوناً على الأقل وذات تفسير ضيق وحصري من قبل القضاء 
الإنتخابي، إذ إن القواعد التي تحدّ من حرية الترشيح تفسر مبدئياً بصورة ضيقة وبمجرد أن صاحب 
العلاقة لا يتواجد بصورة أكيدة في حالة من حالات عدم الأهلية ولا تنطبق عليه بصورة قاطعة أية 

حالة محددة في التشريع القائم، فإنه يكون من حقه أن يترشح للولاية الإنتخابية.

العامة  الحريات  ومن  للمواطن  الأساسية  الحقوق  من  وهي  القاعدة  هي  تبقى  للترشيح  فالأهلية 
وبالتالي إن النصوص التي تتضمن تقييداً أو إستثناءً للحريات العامة يجب، بحسب المبادئ العامة 
والإجتهاد المستمر، أن تفسر تفسيراً حصرياً وضيقاً )قرار رقم 154 تاريخ 1963/1/29 م.إ. 1963 ص 

161 – قرار رقم 125 تاريخ 1972/4/15 مطران/الدولة م.إ. 1972 ص 115(

إن الحق في أن يكون المواطن منتخباً هو من الحقوق المدنية والسياسية التي لا يمكن الحرمان منها 
إلا بنص صريح في القانون )قرار رقم 50 تاريخ 1970/1/30 بارود/الدولة م.إ. 1970 ص 86( فبغياب 
الحظر الصريح يعتبر أي موطن حرّاً في الترشيح أو عدمه وذلك وفقاً للمبادئ الدستورية المنصوص 
عليها والمعتمدة فقهاً واجتهاداً )قرار رقم 664 تاريخ 2002/9/5 زهر/الدولة وفقيه، مجلة القضاء 

الإداري في لبنان 2005 ص 1127(.

إن حالات عدم الأهلية الوارد ذكرها في قانون الإنتخابات النيابية جاءت على سبيل الحصر ولا يمكن 
التوسع في تفسيرها لأن الحدّ من ممارسة حق الترشيح لا يمكن أن ينتج إلا عن نص تشريعي صريح.

إن رفض الترشيح لعضوية المجلس النيابي لغير الأسباب المحددة بقانون الإنتخاب هو إذاً من الأمور 
الإستثنائية التي يجب حصرها في نظامها المحدود لأنها تعد إستثناءً من الحقوق السياسية التي 
كفلها الدستور والقانون للمواطن )قرار رقم 373 تاريخ 1968/3/26 ق. ح./الدولة م.إ. 1968 ص 52(.

فإنهاء الخدمة مثلًا لسبب تأديبي كطرد المستدعي من السلك، لا يندرج في إطار الحالات المحددة 
إذ إن فقدان الأهلية لهذه  الترشيح،  للقول بعدم صحة  السبب  إلى هذا  حصراً ولا يمكن الإستناد 
الجهة يكون بصدور حكم جزائي بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون وإن هذا الحكم هو 
الذي يفقد المرشح أهليته ويحول دون قبول ترشيحه )قرار رقم 608 تاريخ 1999/6/17 نصار ورفاقه/

الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2003 العدد 14 ص 664(. 

إن كل حالة من حالات عدم الاهلية تبقى من عمل القانون تطبيقاً للدستور الذي ينص في المادة 24 
منه على أن يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية إنتخابهم وفقاً لقوانين 
أن يبطل  الإنتخاب  لقاضي  قانونية، لا يعود  أحكام  الإجراء. وهكذا وبعدم وجود  المرعية  الإنتخاب 

إنتخاب مرشح بسبب مخالفة مثلًا الأحكام التنظيمية الخاصة بالبلديات.
.)CE ,23 novembre 1977 ,Soulzmatt(
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من جهة أخرى، إن السبب المتعلق بمسألة أهلية أو عدم أهلية أحد المرشحين للترشيح يعتبر سبباً 
يتعلق بالإنتظام العام ونتيجة لذلك يقتضي بالقاضي الإداري أن يثير هذا السبب من تلقاء نفسه 
وعفواً لتعلقه بالإنتظام العام لدى بحثه في الإعتراض على رفض قبول تصريح الترشيح. وقد اعتبر 
اللبناني، أن قضايا الأهلية تتعلق بالإنتظام العام وعلى القاضي إثارتها عفواً )قرار رقم  الإجتهاد 

748 تاريخ 1998/8/13 البعيني/الدولة والقرطباني، مجلة القضاء الإداري في لبنان 1998 ص 81(.

إن عدم الأهلية للترشيح يرتدي طابعاً شخصياً أي أنه يرتبط بشخص المرشح وبالتالي فإن إستثبات 
القاضي الإداري عدم أهلية أحد المرشحين يقتصر على هذا المرشح دون سائر أعضاء اللائحة. أما في 
حال إعتماد النظام الإنتخابي على اللوائح المغلقة، فإن عدم الأهلية قد ينعكس على مجمل أعضاء 

.)CE ,14 octobre 1967 ,él. mun. de Bastia( اللائحة ويؤثر عليها

 
- نتائج عدم الأهلية للترشيح

إن حالة عدم الأهلية للترشيح في التنازع المتعلق بطلبات الترشيح تقدّر بتاريخ العملية الإنتخابية 
وليس بتاريخ تقديم طلب الترشيح وهي تحول دون إمكانية تصحيحها لاحقاً، فإذا تبين للقاضي 
أن حالة عدم الأهلية قد تزول بعد تاريخ إجراء العملية الإنتخابية فلا يسعه الأخذ بهذا التصحيح 

اللاحق.

إن قانون العفو الخاص أو العام أم إعادة الإعتبار يجعل ذي أهلية من جديد للترشيح.

 
- حالات عدم الأهلية

إن كل لبناني أم لبنانية أتمّ الخامسة والعشرين من عمره بإستطاعته أن يقدم ترشيحه للإنتخابات 
النيابية وأن ينتخب ما لم يكن في إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في القانون.

المتعلق بقانون  القانون رقم 25 تاريخ 2008/10/8  المواد 4 و7 و8 و9 و10 من  المشترع في  بيّن 
الإنتخابات النيابية والمعدل بموجب قانون رقم 59 تاريخ 2008/12/27، بعض حالات عدم الأهلية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن القانون الجديد في مادته الرابعة أشار إلى بعض حالات عدم 
الأهلية التي تحرم من حق الإقتراع، إلا أنه باشتراطه في المادة الثامنة منه على كل مرشح بأن يكون 
مقيداً إسمه في قائمة الناخبين أي بالتالي أن يكون ناخباً له الحق بالإقتراع، طبق القانون حالات عدم 

الأهلية هذه بصورة غير مباشرة على المرشحين.
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بموجب المادة السابعة من القانون رقم 25 تاريخ 2008/10/8 وتعديلاته المتعلق بقانون الإنتخابات 
النيابية، لكل لبناني أتمّ الخامسة والعشرين من العمر، الحق بأن يترشح للإنتخابات النيابية. كما أنه 
بموجب المادة الثامنة من القانون عينه، لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً 
مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً، ولا يجوز أن يترشح المجنس 

لبنانياً إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.

 

الإنتخابات  بقانون  المتعلق  وتعديلاته   2008/10/8 تاريخ   25 رقم  القانون  من  الرابعة  المادة  أما 
النيابية، فقد نصت على أنه يحرم من ممارسة حق الإقتراع:

1- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.

3- الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين انقضاء هذا الأجل.
4- الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.

5- الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الإحتيال، إصدار شك دون 
إستعمال  التزوير،  التهويل،  الإغتصاب،  الكاذبة،  اليمين  الرشوة،  الإختلاس،  الإئتمان،  مؤونة، سوء 
الباب السابع من قانون  ة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في 

ّ
المخل الزور، الجرائم  المزور، شهادة 

العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والإتجار بها.
6- الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.

7- الأشخاص الذين أعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في 
المواد من 689 إلى 698 من قانون العقوبات.

8- الأشخاص الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 إلى 334 من قانون 
العقوبات )الجرائم المتعلقة بالتعدي على الحقوق والواجبات(.

لا يستعيد الأشخاص المبينون أعلاه حقوقهم الإنتخابية إلا بعد إعادة إعتبارهم.

 
بقانون  المتعلق  وتعديلاته   2008/10/8 تاريخ   25 رقم  القانون  من  التاسعة  المادة  بموجب  كما 
الإنتخابات النيابية، لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب، العسكريون على اختلاف الرتب سواء 
أكانوا من الجيش وأمن الدولة أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية ومن هم 
في حكمهم، غير أنه يجوز إنتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد أو قبلت إستقالتهم قبل تاريخ 

الإنتخابات بستة أشهر.

القانون رقم 25 تاريخ 2008/10/8  العاشرة من  المادة  الفقرة الأولى من  أنه عملًا بأحكام  في حين 
أن يترشحوا  أدناه،  المذكورين  النيابية، لا يجوز للأشخاص  الإنتخابات  بقانون  المتعلق  وتعديلاته 
خلال مدة قيامهم بمهامهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ 
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قبول إستقالاتهم وفقاً لما يأتي :

أو  المالي  أو  الإداري  أو  العدلي  القضاء  أكانوا في  فئاتهم ودرجاتهم سواء  القضاة على مختلف  أ- 
وفقاً  وظيفتهم،  عن  فعلياً  وانقطعوا  باستقالاتهم  تقدموا  إذا  إلا  الروحي،  أو  المذهبي  أو  الشرعي 

لأحكام قانون القضاء العدلي.
ب- الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم 

قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
وشركات  العامة  والهيئات  العامة  المؤسسات  في  المتفرغون  الإدارة  مجالس  وأعضاء  رؤساء  ج- 
الإقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا إذا 
تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية 

المجلس النيابي.
د- رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الأقضية ورؤساء اتحاد البلديات، 
إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقا لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل سنتين 
رؤساء  ونواب  رؤساء  لباقي  أشهر  ستة  وقبل  النيابي،  المجلس  ولاية  انتهاء  تاريخ  من  الأقل  على 

المجالس البلدية.

 
كما نصت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة العاشرة المذكورة على ما يلي:

أعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها  المذكورة  آخر تعتبر الإستقالة للأسباب  2- خلافاً لأي نص 
وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل.

3- يستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون 
لديها أو المتعاقدون معها.

 
يمكن إذاً وانطلاقاً من النصوص القانونية المرعية الإجراء تقسيم حالات عدم الأهلية إلى نوعين:

 
1- حالات عدم الأهلية المطلقة

لا يمكن أن يترشح للإنتخابات النيابية:
- الأشخاص غير اللبنانيين أو من هم لبنانيون بالتجنس وإنما لم يمّر عشر سنوات على تجنيسهم.

- الأشخاص الذين لم يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم.
- الأشخاص غير المقيدين على اللوائح الإنتخابية.

- الأشخاص غير المتعلمين.
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2- حالات عدم الأهلية النسبية

لا يمكن أن يترشح للإنتخابات النيابية:
- العسكريون: يحظر على مختلف العسكريين الترشيح ما لم يكونوا قد أحيلوا على التقاعد أو قبلت 

إستقالاتهم قبل تاريخ الإنتخاب بستة أشهر.
- الموظفون: يمنع على موظفي الفئتين الأولى والثانية الترشيح في أية دائرة إنتخابية طيلة فترة 
تاريخ  إنقطاعهم عن وظائفهم من  تلي  التي  بوظائفهم وخلال ستة أشهر  أو  بمهامهم  قيامهم 

إنتهاء ولاية المجلس النيابي.        
- القضاة: يمنع على القضاة من جميع الفئات والدرجات الترشيح في أية دائرة إنتخابية طيلة فترة 
قيامهم بوظائفهم إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، وفقاً لأحكام قانون 

القضاء العدلي.
- المؤسسات والهيئات العامة: يمنع على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات 
العامة والهيئات العامة وشركات الإقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق 
العام ومديروها العامون، الترشيح إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة 

أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
- رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الأقضية ورؤساء اتحاد البلديات، 
إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقا لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل سنتين 
رؤساء  ونواب  رؤساء  لباقي  أشهر  ستة  وقبل  النيابي،  المجلس  ولاية  انتهاء  تاريخ  من  الأقل  على 

المجالس البلدية.
- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين انقضاء هذا الأجل.

- المفلسون: يمنع على الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم إحتيالياً الترشيح حتى إعادة إعتبارهم.
- المحجور عليهم: يمنع على الأشخاص المحجور عليهم قضائياً لعلتي العته والجنون طيلة فترة 

الحجر وحتى زواله.
- الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية أي المحكومون بالحرمان من الحقوق 

المدنية أو التجريد المدني حتى زوال هذا الحرمان.
- المحكومون من أجل جنايات أو جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة الثالثة من المادة 10 من 
قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد 329 إلى 334 من 

قانون العقوبات وحتى إعادة إعتبارهم.  
- المحكومون بجرائم الإنتماء إلى الجمعيات السرية وذلك حتى إعادة إعتبارهم.

 
البند الأول : حالات عدم الأهلية للترشيح المطلقة

لا يجوز الترشيح للمجلس النيابي إلا لمن أتم الخامسة والعشرين من عمره وكان لبنانياً منذ الولادة 
أو مجنساً منذ عشر سنوات على الأقل ومتعلماً ومقيداً على اللوائح الإنتخابية. كما لا يجوز الترشيح 
عليهم  المحكوم  والأشخاص  قضائي  قرار  بموجب  الإنتخابية  حقوقهم  من  المحرومين  للأشخاص 
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عندما يؤدي الحكم إلى حرمانهم بصورة نهائية من قيدهم على اللائحة الإنتخابية.

1- الجنسية

يجب أولًا بالمرشح أن يكون لبنانياً. والجنسية هي من الشروط البديهية التي توجبها جميع الدساتير 
وفي شتى أنواع الإنتخابات إذ ينبغي لممارسة أي حق سياسي بحت أو سياسي إداري كالإنتخابات 
المحلية في بلد ما، أن يكون بين المرشح لهذه الولاية الإنتخابية وهذا البلد رابط ما، والجنسية هي 
التي تشكل هذا الرابط القانوني بين الفرد والدولة بحيث تجعل منه، أحد مواطني هذه الدولة بما له 

من حقوق وموجبات ومنها حق الترشيح.

فبموجب المادة الثامنة من القانون رقم 25 تاريخ 2008/10/8 المتعلق بقانون الإنتخابات النيابية، لا 
يجوز أن يترشح لعضوية المجلس النيابي إلا من كان لبنانياً. كما بموجب المادة الخامسة من القانوني 

عينه، لا يجوز للمجنس أن يقترع إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.

إن الأهلية في إطار الإنتخابات النيابية، هي متوقفة إذاً على توفر لدى المرشح الجنسية اللبنانية 
أي حيازته لها بصورة قانونية. والقانون يمّيز بين اللبناني منذ الولادة والمجنس لبنانياً الذي لا يحق 
له الترشيح ما لم ينقضِ عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه وفقاً لأحكام المادة الثامنة من 

القانون رقم 25 تاريخ 2008/10/8 المتعلق بقانون الإنتخابات النيابية.

فمن نتائج إكتساب الجنسية اللبنانية من قبل أجنبي، المساواة بينه وبين اللبنانيين في الحقوق 
والواجبات ما عدا الإستثناءات المنصوص عليها صراحة في القوانين وهذه الإستثناءات تتناول عادة 
بعض الحقوق العامة والسياسية كالنصوص المتعلقة بتولي الوظائف الإنتخابية )هيئة التشريع 

والإستشارات، إستشارة رقم 725/ر/1955 تاريخ 1955/10/19، م.آ.ه.ت.إ. عدد رقم 7 ص 7193(. 

الترشيح  المنع من  أن  رقم 2008/25  القانون  الثامنة من  المادة  ثانية، يستفاد من نص  من جهة 
الأشخاص  يشمل سوى  لا  اللبنانية  الجنسية  اكتساب  على  عشر سنوات  انقضاء  قبل  للإنتخابات 
سين بصورة طارئة، ولا يطال  المجنَّ أي  اللبنانية بموجب مرسوم تجنيس،  التابعية  الحاصلين على 

بالتالي الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية اللبنانية بصفة أصلية أي منذ الولادة.

ويُعتبر مكتسباً الجنسية اللبنانية بحكم القانون وبصفة أصلية كل من كان مولوداً من أبٍ لبنانيّ، 
للقرار  بالمفعول الإعلاني  اللبنانية منذ ولادته، وذلك عملًا  بالجنسية  بالتالي متمتعاً  بحيث يُعتبر 
القضائي الذي اعتبره لبنانياً باعتباره من القرارات الإعترافية، بحيث ترتدّ مفاعيله إلى تاريخ الولادة 
لأنه يكرّس حقاً مكتسباً بقوة القانون، عملًا بأحكام الفقرة /3/ من المادة الأولى من القرار التشريعي 
لبنانياً كل شخص  التي تنص على أن يُعدّ  اللبنانية(  الجنسية  رقم 15 تاريخ 1925/1/19 )قانون 

مولود من أبٍ لبناني )قرار رقم 319 تاريخ 2011/11/5 سركيس/الدولة - غير منشور(.
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إن شرط الجنسية يقدّر من مجلس شورى الدولة بتاريخ العملية الإنتخابية وبالنظر للتشريع القائم 
والمرعي الإجراء بهذا التاريخ. وإن عملية التحقق من جنسية المرشح من قبله، تكون من اختصاصه 
طالما أنها تقتصر على تطبيق نص قانوني صريح أو على استخلاص النتائج القانونية المترتبة عنه 
بهذا  للنظر  أصلًا  المختص  القاضي  تدخل  الجنسية يستدعي  بشأن  لنزاع حقيقي  وجود  دون  أي 

الموضوع.

 
2- السن

لا يجوز أن ينتخب عضواً في المجلس النيابي إلا من أتمّ الخامسة والعشرين من عمره وفقاً لأحكام 
المادة السابعة من القانون رقم 25 تاريخ 2008/10/8 المتعلق بقانون الإنتخابات النيابية )قرار رقم 
535 تاريخ 1998/5/14 كامل/ الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان 1998 – العدد الخاص – ص 
10 – قرار رقم 540 تاريخ 1998/5/19 قشوع/الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان 1998 – العدد 
والخوري ورفاقه، مجلة  الخوري ورفاقه/الدولة  الخاص – ص 11 – قرار رقم 843 تاريخ 2004/8/10 

القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 224(.

الرشد  وسن  عشرة  بالثامنة  المحدد  المدني  الرشد  سن  بين  ميّز  قد  اللبناني  المشترع  أن  يلاحظ 
السياسي الإنتخابي المحدد بالخامسة والعشرين للمرشح والحادية والعشرين للناخب.

إن شرط بلوغ سن الرشد السياسي سواء في لبنان أم في فرنسا، يقدّر بتاريخ العملية الإنتخابية إذ 
يجب أن يتحقق شرط السن بتاريخ الإنتخاب أي يوم الإنتخاب وليس بتاريخ تقديم طلب الترشيح 
(CE 29 novembre 1912, El. Lalouse, rec. p. 1122; CE 8 juillet 1921, El. Anéran, rec. p. 
686; CE 3 mars 1922, El. Paris la Santé, rec. p. 202)

المنازعة  بشأن  القضائي  الحكم  بتاريخ صدور  المطلوب  السن  بلغ  قد  المرشح  يكون  أن  يهم  ولا   
الإنتخابية إذ يكفي ألا يبلغ السن المطلوب بتاريخ الإنتخاب لإعلان عدم أهليته للترشيح.

 
من  هي  هذه  التحقق  عملية  وإن  المطلوب،  السن  من  بنفسه  يتحقق  أن  الإنتخاب  لقاضي  يعود 
صلاحيته طالما أن مسألة السن غير منازع بشأنها. المبدأ هو أنه في حال وجود نزاع جدي بشأن شرط 
المعترضة  المسائل  من  حينها  تعتبر  إذ  العدلية  المحاكم  من صلاحية  تكون  المسألة  فإن  السن 
)CE 29 juin 1877, Erole( بحيث يتوجب على القاضي الإداري أن يستأخر بتّ المراجعة المقدمة 
أمامه وإحالة الفرقاء أمام القضاء العدلي المختص لاستصدار قرار بهذا الشأن وفقاً للأصول الإجرائية 
عينها التي ترعى المسألة المستأخرة أمام القضاء الإداري. غير أن أصول الإستئخار هذه، لا يمكن 
الإنتخابات  قانون  للمادة 49 من  وفقاً  الترشيح  بطلبات رفض تصاريح  النظر  تطبيقها في معرض 
النيابية إذ إن مجلس شورى الدولة ينظر بهذه الإعتراضات وفقاً لأصول محاكمة مختصرة ومبسطة 



25

جداً نظراً للعجلة الواجب تأمينها قبل حلول أجل عملية الإقتراع بحيث يتوجب على المجلس إصدار 
قراره خلال ثلاثة أيام عل ضوء ظاهر الحال على أن يبقى لأي متضرر من جراء قبول تصريح الترشيح 

أن يطعن به في معرض الطعون أمام المجلس الدستوري قاضي الإنتخابات النيابية.

3- أهلية الإنتخاب

يقتضي بالمرشح أن يكون مقيداً في قائمة الناخبين أي أن يكون إسمه مدوناً في لوائح الشطب. وقد 

نصت المادة الثامنة من قانون الإنتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 2008/10/8، أنه لا يجوز أن يترشح 

لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين.

عملًا بأحكام قانون الإنتخاب، يجب على الشخص الذي لم يقيد أو يقيد خطأ على اللوائح الإنتخابية، 

قابل  هو  الأسماء  قيد  لجنة  قرار  وإن  الإنتخابية.  الأسماء  قيد  لجنة  يراجع  أن  الخطأ،  هذا  كان  أياً 

للإستئناف أمام اللجنة العليا كما وإن قرار اللجنة العليا يقبل الطعن لدى مجلس شورى الدولة عن 

طريق النقض )قرار رقم 191 تاريخ 1960/6/17 مجاعص/الدولة م.إ. 1960 ص 163( وإن لم ينص 

القانون الذي أنشأها على ذلك عملًا بحكم المادة 117 من نظام مجلس شورى الدولة )قرار رقم 1021 

تاريخ 1963/6/18 إرسلان/الدولة وفياض م.إ. 1963 ص 239( فإذا لم يراعِ المستدعي هذه الأصول 

يكون قرار وزير الداخلية الرافض إعطاءه الوصل النهائي للترشيح واقعاً في موقعه القانوني.

بالمقابل يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة، أمر النظر بالدعاوى والمراجعات المتعلقة بتنقيح 

تدخل حصراً  التي  المسائل  من  باعتبارها  أمامه  مباشرة  والمقدمة  وتصحيحها،  الإنتخابية  اللوائح 

في اختصاص لجان القيد المنصوص عنها قانوناً، ولا يمكن لهذا المجلس أن يضع يده على هذه 

النزاعات )قرار رقم 321 تاريخ 2011/1/5 الترك /الدولة - غير منشور(.

القائمة  تدوينات  على  الإعتراض  حق  يعود  النيابية،  الإنتخابات  قانون  من   35 المادة  بموجب  إذ 

الإنتخابية بكل ناخب مقيد في هذه القائمة دون سواه. إذ يحق لكل ناخب أن يطلب إلى لجنة القيد 

شطب أو قيد إسم شخص جرى قيده في القائمة الإنتخابية خلافاً للقانون )قرار رقم 1021 تاريخ 

المحافظ  الى كل من  الحق  م.إ. 1963 ص 239( كما يعود هذا  إرسلان/الدولة وفياض   1963/6/18

والقائمقام والمختار المختص تطبيقاً للمادة 36 من القانون.

اللبناني، بداية وإستئنافاً إلى  يلاحظ أن صلاحية بتّ القيود في لوائح الشطب تعود في التشريع 

لجان القيد التي هي لجان إدارية ذات صفة قضائية، وهي بذلك تقبل القرارات الصادرة عنها النقض 

أمام مجلس شورى الدولة عملًا بأحكام نظامه وذلك تطبيقاً لأحكام 38 وما يليها من القانون رقم 25 

تاريخ 2008/10/8 المتعلق بقانون الإنتخابات النيابية.
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يجب إذاً أن يكون المرشح ناخباً في إحدى الدوائر الإنتخابية أي أن يكون إسمه مقيداً على لوائح 
الشطب علماً بأن هيئة التشريع والإستشارات لدى وزارة العدل اعتبرت أن العبرة في أهلية الترشيح 
الذي يمكن أن  المادية فيها، نظراً للأخطاء والسهو  والإنتخاب ليست لقوائم الشطب والتدوينات 
يرافق وضعها وإنزالها، بل هي للحالة الحقيقية التي يكون عليها المنتخب أو المرشح )هيئة التشريع 
والإستشارات، إستشارة رقم 807/ر/1966 تاريخ 1966/11/19، م.آ.ه.ت.إ. عدد رقم 5 ص 5052(. غير 
أن الإجتهاد يعتبر على الرغم من ذلك أنه حتى ولو جاء هذا القيد على اللائحة مخالفاً للقانون، فإن 
الترشيح يبقى صالحاً طالما أن القاضي المختص - أي لجان القيد - لم يتثبت من هذا الأمر، والعكس 
صحيح. فالقيد على لوائح الشطب، عندما يصبح نهائياً، نتيجة انقضاء مهل المراجعة بشأنه ودون 
وجود حكم قضائي يعيبه، يكفي لإعطاء أهلية الترشيح للمرشحين الذين لا يتبين أنهم يتواجدون 

في إحدى حالات عدم الأهلية
 (CE 12 décembre 1895, Estables ; CE 5 janvier 1901, Marche-ville ; CE 22 mars 1972, 
Saint-Pierre-de-Semilly)

 
يَنتخب  بأن  اهلًا  ليس  الذي  فالمرء  الإقتراع.  بالتأكيد حق  وتتضمن  تفترض  للترشيح  الأهلية  إن 
ويختار ممثليه كيف له أن يصبح واحداً منهم وبالتالي وبهذا المنطق إن الشخص الذي يفقد حقه 

بالإقتراع يفقد مع ذلك حقه بالترشيح وأهليته لذلك
(CC 17 mai 1973, Ass. Nat. Val-d'oise, 3e rec. CC p. 71; CE 21 juin 1972, Luciani, rec. 
p. 1097 ; 27 février 1974, Poidevin, rec. p. 986)

وإذا كان التمتع بحق الترشيح والأهلية اللازمة لذلك يفترض التمتع بحق الإنتخاب، إلا أن العكس 
ليس صحيحاً، فكون المرء ناخباً لا يعني حتماً أنه أهلًا للترشيح.

 
لا يهم أخيراً أن يكون المرشح مقيماً حقيقة في الدائرة الإنتخابية أو ناخباً فيها طالما أن القانون أجاز 

له الترشيح في أي دائرة إنتخابية بخلاف الإنتخابات البلدية والإختيارية.

 
4- القراءة والكتابة

يشترط بالمرشح لعضوية المجلس النيابي أن يكون متعلماً تطبيقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 
2008/25 المتعلق بالإنتخابات النيابية. ومفهوم الشخص المتعلم يعني من هو على درجة أعلى 
من المعرفة بالقراءة والكتابة إذ كان يمكن للمشترع أن يستعمل النص ذاته المستعمل للإنتخابات 
المتعلم  الشخص  وأنه إستعمل مفهوم  أما  بالمرشح  والكتابة  القرءاة  البلدية لجهة وجوب معرفة 
فهذا يعني درجة أعلى في العلم دون أن يستفاد معه اشتراطه مستوى معين من العلم أو شهادات 

علمية.
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أ- موجب التعلم

الأهلية  شروط  من  هو  والكتابة  بالقراءة  معرفة  من  اكبر  درجة  على  أو  متعلماً  المرشح  يكون  أن 
المنصوص عليها في قانون الإنتخابات النيابية الذي يمكن للإدارة الإنتخابية إثارته لرفض قبول 
تصريح ترشيح أحدهم على أن يبقى لمجلس شورى الدولة أمر التثبت منه ليكون الترشيح صحيحاً.

المنوطة  والمهام  الصلاحيات  لممارسة  الجوهرية  الشروط  المرشح متعلماً هو من  أن يكون  وشرط 
بالعضو النيابي في سبيل تمكينه من الإضطلاع بجدوى وفعالية بالواجبات الملقاة عليه في حقل 

التشريع ومحاسبة الحكومة وسائر الصلاحيات الدستورية والقانونية.

إن التثبت من كون المرشح متعلماً يجب أن يقدّر يوم الترشيح قياساً بما هو مطبق بشأن الإنتخابات 
الإدارية لجهة معرفة القراءة والكتابة )قرار رقم 579 تاريخ 2004/5/5 العوطة/الدولة، مجلة القضاء 

الإداري في لبنان 2006 ص 30(.

 
إذا كان الإجتهاد لم يشترط لتوفر الأهلية للترشيح للإنتخابات البلدية والإختيارية إتقان المرشح 
القراءة والكتابة وهو يعتبر أنه إذا كان المرشح يعاني بعض البطء ويرتكب بعض الأخطاء في القراءة 
والإملاء، فإن ذلك لا يعني كونه لا يعرف القراءة والكتابة بشكل يسمح له بالإضطلاع بالمهام الملقاة 
على عاتقه، غير أن هذا الإجتهاد لا يمكن تطبيقه بشأن الإنتخابات النيابية بحيث يفترض بالمرشح 

أن يكون متعلماً أي ملماً ومتقناً بالقراءة والكتابة.

 
إن اعتراف المستدعي بأنه لم يعد يستطيع القراءة التي كان يعرفها في صغره، لسبب ضعف نظره 
وليس لجهله لها، يجعل منه عديم الأهلية للترشيح، ذلك أن عدم إمكانية القراءة لعلة ما تساوي 
تاريخ   534 رقم  )قرار  القراءة  المرشح  يستطيع  لا  الحالتين  كلتا  في  إذ  معرفتها  عدم  الواقع،  في 

1998/5/14 صفير/الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان 1998 – العدد الخاص – ص 9(.

 
ب- كيفية التحقق من موجب التعلم

غالباً ما تقوم الإدارة المختصة، وعند تقديم طلب الترشيح لديها وفقاً للأصول أو عند المنازعة في 
توفر شرط التعلم لدى المرشح، بإجراء إختبار إداري للتثبت من هذا الشرط يوضع بنتيجته محضر. إلا 
أن هذا الإختبار الإداري لا يلزم القاضي الإنتخابي لدى قيامه بالتثبت من توفر هذا الشرط بنتيجته 
الذي يبقى حراً بإجراء تحقيقاته القضائية الخاصة وفقاً لما يرتئيه مناسباً ومتوافقاً مع خصوصية 
المحاكمة الإدارية.  التي ترعى  أمامه وفقاً للإجراءات  له إجراء إختبار جديد  كل قضية بحيث يعود 
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وهذا ما يعتمده مجلس شورى الدولة حالياً كإجراء حاسم وفعّال في إطار التحقق من شرط التعلم أو 
معرفة القراءة والكتابة.    

وإنطلاقاً من صلاحياته الإستقصائية في إطار التحقيق، يقوم المستشار المقرر بتحديد يوم معين 
القراءة والكتابة  الفرقاء كافة، يُجري فيه للمطعون في صحة إنتخابه إختباراً قضائياً في  يبلغ إلى 
والذي غالباً ما يشتمل قراءة نص وكتابة نص آخر بطريقة الإملاء وغيرها من الوسائل التي يعود إلى 
المقرر أمر تعيينها وفقاً لظروف كل قضية، بحيث ينتهي هذا الإختبار بوضع محضر إستكتاب بهذا 
الشأن بحضور جميع الفرقاء من ممثل الدولة والذي غالباً ما يكون القاضي المنتدب من قبل رئيس 
القانوني ومن المطعون في صحة انتخابه  هيئة القضايا في وزارة العدل ومن المستدعي وممثله 
التحقيق بفتح محضر يتولى تحريره كاتب  القيّم على  المقرر  المستشار  القانوني. ويقوم  وممثله 
المحكمة تحت إشراف وتوجيه القاضي، يدوّن فيه جميع وقائع الإختبار المجرى وأقوال الفرقاء في 
إطار مبدأ وجاهية المحاكمة الإدارية. علماً أن باستطاعة القاضي الإستئناس بالمحضر )الإداري( الذي 
تكون قد نظمته أيضاً الإدارة المختصة في هذا الشأن والذي يشكل عنصراً من عناصر ملف القضية 
وإحدى أوراقه إلى جانب مستندات أخرى من شهادات علمية وغيرها إضافة إلى قرائن أخرى )ممارسة 
أو  القراءة والكتابة  التثبت من شرط معرفة  القاضي في  وظيفة معينة مثلًا( من شأنها أن تساعد 
عدمه. وإن محضر الإستكتاب هذا هو الذي يعرض لاحقاً على الهيئة الحاكمة مجتمعة لدى المذاكرة 
في الدعوى وهو يشكل العنصر الأساسي لتكوين قناعة المحكمة بشأن توفر شرط معرفة القراءة 
والكتابة وفقاً لما فرضه المشترع. وباستطاعة الفرقاء جمعياً الإستحصال على صورة عن هذا المحضر 

وتقديم ملاحظاتهم خطياً بشأنه وفقاً للأصول الخطية للمحاكمات الإدارية.

والكتابة  القراءة  لعلة  إنتخاب  على  سابق  إعتراض  بمناسبة  المجلس  قبل  من  المتخذ  القرار  إن 
البلدية مثلًا(، لا تحول دون أن يعود هذا المجلس ويتخذ قراراً مغايراً لقراره السابق  )كالإنتخابات 
لا سيما وإذا لم يكن المستدعي الحاضر فريقاً في المراجعة السابقة، وبالتالي لا يجوز التذرع بهذا 
الصدد بقوة القضية المقضية خاصة إذا كانت المراجعة المدلى بها الصادر فيها القرار قد إنتهت 
إلى ردّ المراجعة بحيث لا يكون من شأن قوة القضية المقضية أن تحجب تقديم مراجعة جديدة 

تتضمن ذات الموضوع السابق.

سنداً  يتمّ  الأمر  فهذا  والكتابة،  القراءة  لاختبار  يخضع  من  كل  بها  يكلف  التي  النصوص  لناحية 
لسلطة القاضي المطلقة في التقدير. وباعتبار الإختبار عملًا من أعمال التحقيق، فإنه من المستقر 
عليه علماً واجتهاداً أنه يعود للقاضي أن يحدد الإجراءات التي يراها ملائمة لإنجاز مهمة التحقيق 
التي يتولاها )قرار رقم 52 تاريخ 2004/10/21 حمزه/الدولة وحمزه ورفاقه ، مجلة القضاء الإداري في 

لبنان 2006 ص 546(.

وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى الإختبار الإداري الذي تجريه الإدارة المختصة، فالقانون لم ينص على 
وأن  والكتابة،  للقراءة  معرفتهم  من  التأكد  توخاها هي  التي  الغاية  إن  بل  معينة لإجرائه،  وسيلة 
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بإمكان الإدارة إتباع الطريقة التي تراها ملائمة للوصول إلى تلك النتيجة.

إذا كان المشترع قد اشترط أن يكون المرشح متعلماً دون فرض درجة معينة من المستوى العلمي 
مما يؤهله للقيام بواجباته المنصوص عليها في القانون إلا أنه لم يحدد مقياساً معيناً يمكن العودة 
إليه للقول بتحقق هذا الشرط أو بعدم تحققه، بحيث يعود للقاضي أن يقدّر مدى توافر ذلك الشرط.

 البند الثاني : حالات عدم الأهلية النسبية للترشيح 

مجالس  وأعضاء  ورؤساء  والقضاة  والموظفون  العسكريون  النيابية  للإنتخابات  يترشح  أن  يمكن  لا 
العامة وشركات الإقتصاد المختلط والشركات  العامة والهيئات  المؤسسات  الإدارة المتفرغون في 
ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون ورؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية 
والمحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو التجريد المدني والمحكومون من أجل جنايات أو جنح 
شائنة والمحكومون بجرائم الإنتماء إلى الجمعيات السرية والمفلسون والمحجور عليهم وذلك ضمن 

شروط وحدود معينة في القانون تحدّ من حقهم في الترشيح بصورة نسبية وليس مطلقة. 
 

1- العسكريون

إن القوانين الإنتخابية تحظر صراحة على مختلف العسكريين الترشيح ما لم يكونوا قد أحيلوا على 
التقاعد أو قبلت إستقالتهم قبل تاريخ الإنتخابات بمهلة ستة أشهر، وبذلك فهم يخضعون إلى حالة 

من حالات عدم الأهلية النسبية للترشيح.

فالعسكريون ومن هم في حكمهم على إختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش وأمن الدولة أم من 
قوى الأمن والأمن العام والضابطة الجمركية لا يمكنهم الترشيح وبالتالي إنتخابهم أعضاء للمجلس 
النيابي، غير أنه يجوز لهم أن يترشحوا إذا كانوا محالين على التقاعد أو قبلت إستقالتهم قبل تاريخ 
الإنتخابات بستة أشهر وذلك تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون الإنتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 

.2008/10/8

يستفاد إذاً من نص المادة المذكورة، أن المشترع لا يسمح مبدئياً بانتخاب العسكريين ومن هم في 
حكمهم ما لم يكونوا قد انقطعوا فعلياً عن وظيفتهم بإحالتهم على التقاعد أو بقبول إستقالتهم 
قبل تاريخ إجراء الإنتخابات بمهلة ستة أشهر )قرار رقم 79 تاريخ 2004/10/28 حمود/الدولة وأحمد ، 
مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 609( سواء أكان الإنقطاع قسرياً أو طوعياً، كالإنقطاع الفعلي 
الذي ينتج عن التسريح من الخدمة بسبب عدم تجديد عقد التطوع )قرار رقم 49 تاريخ 2004/10/21 

بولس/الدولة ومرقص ، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 536(.        

إن حالة عدم الأهلية المنصوص عليها في قانون الإنتخابات النيابية، تشمل رجال الجندية المحالين 
على التقاعد أو المقبولة إستقالتهم على السواء، طالما لم تمر مهلة ستة أشهر بين تاريخ الإنقطاع 
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القسري أو الطوعي عن الخدمة وتاريخ الإنتخاب وأنه لا حاجة للإجتهاد والتفسير في معرض النص 
القضاء  مجلة   ، وفاضل  والكريدي  صفا/الدولة   1998/8/20 تاريخ   805 رقم  )قرار  والصريح  الواضح 
الإداري في لبنان 1998 – العدد الخاص – ص 193( فنص المادة التاسعة من القانون جاء صريحاً 
وواضحاً لناحية ربطه مهلة الستة أشهر بحالتي الإستقالة والإحالة على التقاعد )قرار رقم 788 تاريخ 
1998/8/18 جبارة وجمال/الدولة وطه، مجلة القضاء الإداري في لبنان 1998 – العدد الخاص – ص 

.)156

ذلك أن كلمة »أو« الواردة في المادة التاسعة من قانون الإنتخابات النيابية واستعمالها بين حالتين، 
إنما يعني أن الحالتين متساويتان لناحية المهلة المحددة سواء للإستقالة أو للإحالة على التقاعد، وإن 
حرف العطف »أو« ولئن كان يستعمل للتخيير أو للتقسيم، إلا أنه يساوي بين الحالتين المذكورتين 
في المادة المشار إليها ولا يفرق بينهما، طالما أن مهلة الستة أشهر المحددة في تلك الفقرة قد 
وبشكل  تفهم  بحيث  الإستقالة،  أو  التقاعد  حالتا  وهما  عليهما  اللتين نصت  الحالتين  بعد  جاءت 
جازم، بأنها تشمل الحالتين دون أي تفريق بينهما إذ لو كان المقصود لتطبيق مهلة الستة أشهر 
على إحدى الحالتين المذكورتين لما كان من داعٍ لترك الإختيار دون تقييد المهلة. وينبني على ما 
تقدم، أن حالة عدم الأهلية المنصوص عليها أعلاه، تشمل العسكريين ومن هم في حكمهم، الذين 
لم تنقضِ مهلة الستة أشهر بين تاريخ إنقطاعهم عن الخدمة الفعلية وتاريخ الإنتخاب، سواء أكان 
قسرياً أو طوعياً، كالإنقطاع القسري عن الخدمة الفعلية الذي ينتج عن الإحالة على التقاعد )قرار رقم 
608 تاريخ 1998/6/3 سليمان/الدولة ، مجلة القضاء الإداري في لبنان 1998 – العدد الخاص – ص 
24 - قرار رقم 71 تاريخ 2004/10/28 الشعراني/الدولة وأحمد ، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 

ص 580(.

 
لا يمكن الأخذ بتاريخ صدور قرار الإحالة على التقاعد لاحتساب مهلة الستة أشهر المنصوص عليها 
في المادة التاسعة من قانون الإنتخابات النيابية على اعتبار أن المشترع لم يجز إنتخاب العسكريين 
وظيفتهم  عن  الفعلي  إنقطاعهم  تاريخ  من  أشهر  ستة  مهلة  تمر  لم  ما  حكمهم  في  هم  ومن 
بالإستقالة أو بالإحالة على التقاعد وتاريخ إجراء الإنتخابات )قرار رقم 79 تاريخ 2004/10/28 حمود/

الدولة وأحمد ، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 609(.

إنتهاء  الذي يفترض صدوره قبل موعد  الهيئات الإنتخابية  المتعلق بدعوة  الداخلية  إن قرار وزير 
القانون  في  عليها  المنصوص  المهلة  بدء  تاريخ  يحدد  أن  من شأنه  ليس  النيابي،  المجلس  ولاية 
إنتهاء  من  أشهر  قبل ستة  تبتدئ  المهلة  هذه  إن  بل  التقاعد،  على  الإحالة  أو  الإستقالة  لتقديم 
ولاية المجلس النيابي )قرار رقم 613 تاريخ 1998/6/4 البراك/الدولة ، مجلة القضاء الإداري في لبنان 
1998 – العدد الخاص – ص 28( ما لم يكن قرار دعوة الهيئات الإنتخابية قد صدر قبل إنتهاء ولاية 
المجلس النيابي بستة أشهر بحيث يصبح من الممكن في هذه الحالة إحتساب المهلة المنصوص 
عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 25 تاريخ 2008/10/8 إستناداً الى تاريخ إجراء الإنتخابات.
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بشأن الإحالة على التقاعد والإستقالة، فقد إعتبر المجلس أن الإستقالة هي معاملة إقالة أو توقف 
عن العمل تتم بناءً على مبادرة صادرة عن الموظف وإن الإستقالة هي عمل إختياري طوعي غير أن 
هذه الإرادة لا تنتج وحدها الإقالة. فالإقالة لا تتم إلا عند قبول الإستقالة أو عندما تعتبر مقبولة حكماً 
بموجب نص قانوني صريح. وإن تقديم الإستقالة ضروري لأنها تطلق القبول الذي من شأنه وحده 
أن يؤدي إلى الإقالة، إذ إن الإستقالة التماس مقدم من الموظف إلى السلطة المختصة في سبيل 
الحصول منها على إقالته. مع الإشارة إلى أنه يمكن سحب طلب الإستقالة من الموظف حتى قبولها 
من قبل السلطة المختصة )قرار رقم 608 تاريخ 1998/6/3 سليمان/الدولة ، مجلة القضاء الإداري في 

لبنان 1998 – العدد الخاص – ص 24(.

2- الموظفون

أو وظائفهم،  أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم  والثانية،  الأولى  الفئتين  لموظفي  لا يجوز 
وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول إستقالاتهم إلا إذا تقدموا باستقالاتهم 
وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي 
وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 25 تاريخ 2008/10/8 المتعلق 

بقانون الإنتخابات النيابية.

وقد أوضح القانون مفهوم الإستقالة عن الوظيفة واللازمة لقبول طلب ترشيح الموظف، باعتباره في 
الفقرة الثانية من المادة العاشرة منه، أنه خلافاً لأي نص آخر تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً من تاريخ 
تقديمها وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل، وهذا الأمر لم تكن تنص عليه أحكام قوانين الإنتخابات 

السابقة.

  كما أن المشترع وخلافاً لقوانين الإنتخابات السابقة، إستثنى صراحة من أحكام الحظر من الترشيح 
في  التعليمية  الهيئة  أفراد  رقم 2008/25،  القانون  من  العاشرة  المادة  من  الثالثة  الفقرة  بموجب 
ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغين لديها أو المتعاقدين معها، بحيث أصبح بمقدور هؤلاء الترشيح 
بأن  أو بعدها دون أن يكونوا ملزمين  أو وظائفهم  في أي وقت سواء خلال مدة قيامهم بمهامهم 

يستقيلوا وأن ينقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إجراء الإنتخابات.

 

إن الموظف بمفهوم نص المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 المتعلق 
بنظام الموظفين، هو الشخص الذي يقوم بصورة مستمرة بتنفيذ عمل ما في إحدى الإدارات العامة 
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وبعبارة أخرى إن الموظف هو الشخص الذي ينتمي إلى أحد ملاكات الإدارات العامة عن طريق التعيين 
في مركز دائم لقاء راتب يتقاضاه من موازنة الدولة. والجدير بالذكر أن كلمة »إدارة عامة« الواردة في 
تحديد الموظف يجب أن تكون لبنانية وإدارية أي إدارة عامة تديرها السلطة التنفيذية لأنه لا يمكن 

أن يعتبر موظفاً إلا من ينتمي إلى هذه الإدارات العامة.

هذا ويجري تفسير عبارة »موظفي« الواردة في قوانين الإنتخاب بمفهومها العام والشامل كتعبير 
المنصوص عليه في قانون  الموظف  التي يقصد منها  للعبارة  الشكلي  بالمدلول  نوعي دون الأخذ 
الموظفين والذي ينتمي الى أحد الملاكات الدائمة أو المؤقتة للإدارة، إنما يقتضي الأخذ بمدلولها 
الذي يعني الخدمة العامة التي يؤديها العامل أو المأمور العمومي المكلف بصورة دائمة بتحقيق 
خدمة عامة أو مرفق عام بالمفهوم المحدد في قانون الإنتخاب لوظائف الدولة والمؤسسات العامة 
والبلديات )قرار رقم 530 تاريخ 2005/6/6 رضا الميس/الدولة ، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2009 

ص 997(.

إن هذا التعداد جاء على سبيل الحصر، لأن الحدّ من ممارسة حق الترشيح لا يمكن أن ينتج إلا عن 
نص تشريعي صريح ولا يمكن على الإطلاق التوسع في تفسير النص التشريعي على سبيل القياس 

بحجة أن هناك تشابهاً في الوظائف أو في طرق التعيين.

فبإستثناء الفئتين الأولى والثانية من الموظفين، يجوز لسائر الموظفين الداخلين في ملاكات الإدارة 
أو  الوظيفة  من  الإستقالة  تقديم  عليهم  يفرض  أن  دون  النيابية  للإنتخابات  يترشحوا  أن  العامة، 

انقطاعهم عنها قبل مدة معينة من تقديم الترشيح أي الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

سائر  دون  الوظيفة  من  والثانية  الأولى  بالفئتين  الترشيح  من  المنع  هذا  القانون  حصر  غاية  وإن 
الفئات الأخرى، تعود إلى نية المشترع في الحؤول دون استغلال الوظيفة من قبل من يشغل المراكز 
العليا في الإدارة العامة واستخدام نفوذ وظائفه والذي تنحصر فيه الصلاحيات الرئيسية وسلطة 
التقرير، من أجل مصالح إنتخابية وأهواء شخصية بعيدة عن المصلحة العامة وذلك حفاظاً على نزاهة 

الإنتخابات.        

بنظام  المتعلق   1959/6/12 تاريخ   112 رقم  الإشتراعي  المرسوم  من   5 الفقرة   15 المادة  بموجب 
القوانين  تمنعه  عمل  بأي  يقوم  أن  الموظف  على  يحظر  المحظرة،  الأعمال  إطار  وفي  الموظفين، 
النيابية كما هو مبيّن في  الإنتخابية  النافذة، ولا سيما أن يجمع بين وظيفته والوظائف  والأنظمة 

القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

النيابية لا  للإنتخابات  الترشيح  العامين، فإن مجرد  بالمتعاقدين  ما يتعلق  أنه في  إلى  الإشارة  مع 
يتعارض بالمبدأ مع أي من أحكام قوانين الإنتخابات أو مع الأنظمة العامة للوظيفة والخاصة بالعاملين 
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العامين كافة )agents publics( الذين يرتبطون مع الإدارة بعقود من أي نوع كان.

 
في ما يتعلق بموظفي المجلس النيابي، إعتبر المجلس أنه يستدل من الفقرة الخامسة من المادة 
والعزل  التعيين  حق  المجلس  هذا  رئيس  أعطت  التي  الداخلي  النواب  مجلس  نظام  من  العاشرة 
والإقالة وقبول الإستقالة والإحالة على الإستيداع والتقاعد والصرف من الخدمة بقررات يصدرها وفقاً 
لأنظمة الموظفين العامين، أن موظفي المجلس النيابي هم من فئة الموظفين لا سيما وأن تحديد 
ملاكهم قد لحظ وظائف محددة ومن بينها وظيفة رئيس مصلحة. ويلاحظ أن العلة التي من أجلها 
حرّم القانون على موظفي الفئتين الأولى والثانية ترشيح أنفسهم للمجلس النيابي إلا ضمن الشروط 
التي رسمها هي نفسها في موظفي المجلس النيابي، فيكون قرار وزير الداخلية المتضمن رفض 
قبول ترشيح أحد موظفي المجلس النيابي من الفئة الثانية واقعاً في محله القانوني )قرار رقم 484 

تاريخ 1964/4/8 العبدالله/الدولة م.إ. 1964 ص 93(.

بشأن أعضاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، إن وظيفة عضو في المجلس الوطني للإعلام 
المرئي والمسموع تتعارض مع الترشيح لعضوية الهيئات المنتخبة من مجلس نيابي وغيره بالنظر 
لطبيعة وأهمية المهام الملقاة على عاتقه في المجلس المذكور والمحددة في القانون )قرار رقم 560 

تاريخ 2004/4/27 الحاج/الدولة ، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 12(.

 
3- القضاة

لا يجوز للقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو 
الشرعي أو المذهبي أو الروحي، أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم أو وظائفهم، وخلال المهل 
التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول إستقالاتهم، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا 
فعلياً عن وظيفتهم، وفقاً لأحكام قانون القضاء العدلي وذلك عملًا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 

العاشرة من القانون رقم 25 تاريخ 2008/10/8 المتعلق بقانون الإنتخابات النيابية.

وقد أوضح القانون الجديد مفهوم الإستقالة عن الوظيفة واللازمة لقبول طلب ترشيح القضاة، باعتباره 
في الفقرة الثانية من المادة العاشرة منه، أنه خلافاً لأي نص آخر تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً من 
تاريخ تقديمها وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل، وهذا الأمر لم تكن تنص عليه أحكام قوانين 

الإنتخابات السابقة.

 
 150 رقم  الإشتراعي  المرسوم  بموجب  الصادر  العدلي  القضاء  قانون  من  و51   50 المادتان  تنص 
تاريخ 1983/9/16 على أنه خلافاً لأي نص آخر، يشترط على القاضي الذي يرغب في ترشيح نفسه 
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للإنتخابات النيابية أو البلدية أن يكون قد استقال من القضاء وانقطع فعلياً عن ممارسة مهامه قبل 
موعد الإنتخابات )مهلة( بسنة واحدة على الأقل، تحت طائلة رد طلب ترشيحه، ولا يجوز بعد ذلك أن 
يعين في أية وظيفة قضائية. وكل قاض يرشح نفسه للإنتخابات النيابية ينفصل حكماً عن سلك 

القضاء ولا يجوز بعد ذلك أن يعين في أية وظيفة قضائية.

وبذلك وفي ظل قانون الإنتخابات النيابية، أصبحت أحكام كل من المادتين 50 و51 من قانون القضاء 
العدلي، واجبة التطبيق على أي قاضٍ يرغب في ترشيح نفسه للإنتخابات النيابية، دون أية أحكام 
أخرى وفقاً لنية المشترع الصريحة. وعليه فإن طلب ترشيح القاضي للإنتخابات المذكورة يرد إذا لم 
يستقل من القضاء قبل موعد الإنتخابات بسنة واحدة على الأقل وفي ذلك تشدد بالنسبة إلى أحكام 

قانون الإنتخاب السابق التي كانت تحدد المهلة بستة أشهر كما ذكرنا آنفاً.       

 
أجل  من  القضاة  قبل  من  القضائية  الوظيفة  استغلال  دون  الحؤول  الحظر هي  من هذا  الغاية  إن 
القضائي  المرفق  سير  حسن  وعن  العامة  المصلحة  عن  بعيدة  شخصية  وأهواء  إنتخابية  مصالح 
نظراً للسلطات الواسعة التي يتمتع بها مختلف القضاة في إطار قيامهم بمهامهم التي تجعلهم 
على اتصال دائم بمختلف فئات المواطنين الذين يلجأون إلى السلطة القضائية لفض منازعاتهم 

وتثبيت حقوقهم.

 
4- رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة ومديروها وأعضاؤها

لا يجوز لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات 
العامون،  ومديروها  العام  الحق  ومؤسسات  العام  الرأسمال  ذات  والشركات  المختلط  الإقتصاد 
انتهاء  تاريخ  تلي  التي  المهل  وخلال  وظائفهم،  أو  بمهامهم  قيامهم  مدة  خلال  يترشحوا  أن 
خدماتهم أو تاريخ قبول إستقالاتهم، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، 
قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي، وذلك لأحكام الفقرة الأولى من 

المادة العاشرة من القانون رقم 25 تاريخ 2008/10/8 المتعلق بقانون الإنتخابات النيابية.

يلاحظ أن الحظر يقتصر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة وغيرها من 
المتفرغين منهم دون غيرهم من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة غير المتفرغين لوظائفهم ومهامهم 
والذين يبقى من حقهم الترشيح للانتخابات النيابية في كل حين ومدة قيامهم بوظائفهم ومهامهم 

طالما أن الحظر لم يشملهم صراحة.

 
رؤساء  ترشيح  طلب  لقبول  واللازمة  الوظيفة  عن  الإستقالة  مفهوم  أوضح  الجديد  القانون  أن  كما 
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مجالس إدارة تلك المؤسسات والهيئات ومديريها وأعضائها، باعتباره في الفقرة الثانية من المادة 
وانقطاع  تقديمها  تاريخ  من  حكماً  مقبولة  الاستقالة  تعتبر  آخر  نص  لأي  خلافاً  أنه  منه،  العاشرة 

أصحابها فعلياً عن العمل، وهذا الأمر لم تكن تنص عليه أحكام قوانين الإنتخابات السابقة.

 
وقد اعتبر الإجتهاد أن قانون الإنتخاب تضمن نصاً خاصاً بشأن العاملين في المؤسسات العامة مما 
العامة  العاملين في المؤسسات  يستبعد معه تطبيق أي نص آخر. فقانون الإنتخابات حدد فئات 
الذين لا يحق لهم ترشيح أنفسهم للولاية النيابية إلا إذا استقالوا من وظائفهم قبل ستة أشهر من 
موعد تلك الإنتخابات وهم: رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة ومديروها وأعضاؤها. وبالتالي فإن 
الحظر لا يسري بوجه من ليس رئيساً ولا عضواً في مجلس إدارة صندوق الضمان الإجتماعي لا سيما 
وأن وظيفته كمدير فرع ضمان المرض والأمومة ليست وظيفة المدير المقصودة في الحظر والتي 
النصوص  أن  إلى ذلك  العامة، يضاف  المؤسسة  التنفيذي في  الجهاز  الذي يترأس  المدير  تعني 
المقيدة للحريات العامة يجب حسب المبادئ العامة والإجتهاد المستمر أن تفسر تفسيراً حصرياً 

وضيقاً )قرار رقم 125 تاريخ 1972/4/15 مطران/الدولة م.إ. 1972 ص 115(.

 
إن غاية المشترع من منع إنتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة 
الحق  ومؤسسات  العام  الرأسمال  ذات  والشركات  المختلط  الإقتصاد  وشركات  العامة  والهيئات 
تلي  زمنية  مدة  وخلال  بوظائفهم  قيامهم  مدة  إنتخابية  دائرة  أية  في  العامون  ومديروها  العام 
تاريخ إستقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظائفهم، هو في الواقع تفادي تسخير هؤلاء لمناصبهم 
شخصية  منفعة  تحقيق  سبيل  في  استغلالها  وبالتالي  عليها  المؤتمنين  المرفقية  ومراكزهم 
بعيدة عن الصالح العام المرفقي، تتمثل بالتأثير على الناخبين وعلى خيارهم الإنتخابي عن طريق 
الخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة التي يديرونها للحصول على عطف الناخبين وتأييدهم 
في العملية الإنتخابية مما يخل بالمساواة بين مختلف المرشحين وبالتالي يعيب الإنتخاب برمته. 
ذلك أن المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الإقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال 
العام ومؤسسات الحق العام المشمولة بهذا الحظر في الترشيح، تتولى كافة إدارة مرفق عام الذي 
هو في الواقع نشاط ذات نفع عام يهدف إلى تحقيق حاجة جماعية وتمارسه إحدى الجماعات العامة 

مباشرة أو يكون خاضعاً لرقابتها ويتمتع بمزايا السلطة العامة.

 
5- رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية

لا يجوز لرؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الأقضية ورؤساء اتحاد 
البلديات، أن يترشحوا للإنتخابات النيابية إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقا لأحكام قانون البلديات 
وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي، وقبل 
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من  »د«  فقرتها  العاشرة  للمادة  تطبيقاً  البلدية،  المجالس  رؤساء  ونواب  رؤساء  لباقي  أشهر  ستة 
القانون رقم 2008/25.

الأقضية  ومراكز  المحافظات  مراكز  في  البلدية  المجالس  رؤساء  ونواب  لرؤساء  أن  المشترع  إعتبر 
ورؤساء اتحاد البلديات إمكانية أكبر في تسخير لمناصبهم ونفوذهم في سبيل  الحصول على تأييد 
الناخبين في العملية الإنتخابية والتأثير على إرادتهم، من باقي رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية 
خارج مراكز المحافظات ومراكز الأقضية لذلك جاء النص أكثر صرامة وتشدداً لجهة تقديم الإستقالة 
قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي. ويلاحظ أن هذا الحظر لا يسري على أعضاء المجلس البلدي بحيث 
يمكنهم الترشيح للإنتخابات النيابية دون تقديم إستقالتهم من العضوية البلدية. إذ إن المشترع 
يرى أن ممارسة النفوذ والتأثير على إرادة الناخبين تتأتى من ممارسة السلطة التنفيذية في البلدية 
وليس من السلطة التقريرية طالما أن صلاحية التوظيف وصرف الأموال وغيرها من الأمور التنفيذية 

هي بعهدة رئيس البلدية ونائبه.

 
إن الإستقالة وفقاً لقانون البلديات، ترعاها المادة 30 التي بموجبها تقدم استقالة الرئيس أو نائب 
الرئيس إلى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ. وإذا لم 
يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب 

مضمون ويمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها أو اعتبارها نهائية.

 
ويستفاد من نص المادة 30 من قانون البلديات أعلاه ما يلي:

1- ان للرئيس أو نائبه ملء الحرية لتقديم استقالته وذلك ساعة يشاء وحين يرغب.
2- ان المحافظ هو الجهة الرسمية التي يجب ان يوجه اليها كتاب الاستقالة، ولا يمكن للراغب بها 
ان يسجّل هذا الكتاب مباشرة في دوائر المحافظة التي يدير شؤونها المحافظ المختص لتلقيها، 

بل يجب ان يتم تقديم كتاب الاستقالة بواسطة القائمقام المختص.
3- ان الغاية المتوخاة من تقديم كتاب الاستقالة لا تتحقق بمجرد تقديمه الى المحافظ المختص، 

ويقتضي لتحققها:
إما صدور قرار بقبولها عن المحافظ الذي وجهت اليه، وإما في حال عدم صدور قرار القبول هذا، قيام 

من قدّمها، بتقديمها ثانية بكتاب مضمون، وانقضاء شهر على تاريخ تقديمها بهذه الطريقة .
4- ان القانون لم يحدد للمحافظ مهلة لتقرير قبول استقالة قدمت اليه، كما لم يحدد )القانون( لِمَن 
سبق له وان تقدم بكتاب استقالة من مجلس بلدية مهلة للتأكيد عليها ثانية، إذ له ان يلجأ الى هذا 
التأكيد بواسطة كتاب مضمون أياً كانت المهلة التي تفصل توجيهه له عن مهلة تقديمه لكتابه 

الأول طالما لم يتم قبول هذه الاستقالة .
انقضاء مهلة  وقبل  بقبولها  المحافظ  قرار  قبل صدور  استقالته  الرجوع عن  للمستقيل حق  إن   -5
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القرار بقبولها، تبقى  التأكيدي على استقالته إذ إنها وقبل صدور  الشهر على تاريخ تقديم طلبه 
مجرد تعبير عن الارادة من قبل العضو المستقيل.

ولا عبرة في قبول الإستقالة لتبلغ صاحب العلاقة قرار القبول أو عدمه ذلك أن الأخذ بما يخالف ما سبق 
تبيانه أعلاه، واعتبار أنه يجوز تقديم طلب الرجوع عن الاستقالة ما دام المعني بها لم يتبلغ القرار 
بقبولها الصادر عن المحافظ، من شأنه أن يناقض نية المشترع في اعتبارها نهائية من تاريخ قبولها 
ويعطل تطبيق أحكام المادة /30/ المذكورة أعلاه، لأن عبارة »وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار 
من المحافظ« الواردة فيها، إنما تفيد بأن المشترع أراد اعتبار الاستقالة نهائية وغير قابلة للرجوع 
عنها وذلك بمجرد قبولها من قبل المحافظ، لاسيما وأنه لا يجوز الاجتهاد في معرض النص القانوني 
الواضح والصريح كالنص الوارد في المادة 30 السالفة الذكر )قرار رقم 246 تاريــخ 2007/1/29 إيلي 

ميلاد هيكل/الدولة(.
6- ان مجرد ممارسة المستقيل لحقه بالرجوع عن استقالته يؤدي، في الحالتين المذكورتين أعلاه، 

إلى اعتبارها وكأنها لم تكن .
لحقه  المستقيل  ممارسة  حال  في  اتباعها  ينبغي  معيّنة  أصولًا  أو  يحدد شكلًا  لم  القانون  ان   -7
بالرجوع عن استقالته. إلا أنه يقتضي، ولكي يُعطى الرجوع مفاعيله القانونية، ان تتم مراعاة الأصول 
المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 30، أي ان يتم إثبات الرجوع بموجب كتاب خطي، يعرب 
فيه المستقيل عن نيته بالرجوع عن الاستقالة ويسجّل لدى القائمقامية المختصة حتى يصل الى 
علم المحافظ قبل ان يتخذ قراره بالاستجابة لطلب الاستقالة أو قبل ان يتكوّن القرار الضمني بقبول 

الاستقالة.
8- ان تاريخ تسجيل طلب الرجوع في القائمقامية هو التاريخ الذي يعوّل عليه، وليس تاريخ وروده 
الى المحافظة، إذ لا يجوز ان يؤدي تأخير الادارة في تحويل طلب الرجوع الى المحافظ الى تعطيل 

مفاعيل الأحكام القانونية .

6- المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني

بقانون  المتعلق   2008/10/8 تاريخ   25 رقم  القانون  من  الرابعة  المادة  من  الأولى  للفقرة  تطبيقاً 
الإنتخابات النيابية، يحرم من ممارسة حق الإقتراع الأشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية. 
وبموجب المادة السادسة من القانون عينه، لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان 

متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

إن المشترع إشترط صدور حكم قضائي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، لكي يصار إلى 
حرمان اللبنانيين من حق الترشيح، وإن مجرد الشروع بالملاحقة الجزائية أو الوظيفية والمسلكية لا 
يفضي إلى القول بحرمان الشخص من الحقوق المدنية )قرار رقم 911 تاريخ 2004/9/23 غدار/الدولة 
وجوني ، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 446( فإذا لم يكن هنالك من حكم قضائي نهائي 
صادر عن المحاكم المختصة بالحرمان من الأهلية المدنية والسياسية، فلا يمكن للإدارة الإنتخابية أو 



38

لقاضي الإنتخاب حرمان المرشح من تقديم ترشيحه وفقاً للأصول. والمقصود بالحكم القضائي الذي 
يؤدي إلى الحرمان من الحقوق الإنتخابية هو الحكم أو القرار الصادر عن قضاة الحكم النزاعي وليس 

عن قضاة التحقيق وقرارات الظن الصادرة عن النيابات العامة بالملاحقة.  

كما أنه بموجب المادة الرابعة فقرتيها الثانية والثالثة من القانون رقم 25 تاريخ 2008/10/8 المتعلق 
بقانون الإنتخابات النيابية، يحرم من ممارسة حق الإقتراع الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً 
الرتب والوظائف العمومية كما الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين 

انقضاء هذا الأجل.

علماً أنه في إطار حالات عدم الأهلية الناتجة عن الحكم بعقوبات جزائية ترتب الحرمان من الحقوق 
المدنية وبالتالي الإنتخابية، فإن بإستطاعة قاضي الإنتخاب أن يطبق هذه العقوبات عندما يمكن 

إستنتاجها من الحكم حتى ولو لم يعلن صراحة القاضي الجزائي عدم الأهلية هذه.

عدم  حالات  في  للنظر  الصالح  المرجع  هو  يبقى  الإنتخاب  قاضي  أن  الفرنسي  الإجتهاد  اعتبر  وقد 
الإهلية المنصوص عليها في قانون الإنتخاب )CE, 17 octobre 1980, Dernu( حتى ولو لم يطبق 

قاضي الجزاء على المحكوم عليه العقوبات التكميلية التي تحرمه من حق الترشيح.
.)CE 27 février 1974, Poidevin, rec p 986(

 

إن الحرمان من ممارسة حق الترشيح هو إذاً من الحالات التي يشملها التجريد المدني الذي هو بدوره 
من العقوبات الإضافية والفرعية الملازمة للعقوبة الأصلية. فإذا تضمن مرسوم العفو الخاص نصاً 
فلا  المحكومين،  أحد  عن  الأصلية  للعقوبات  الملازمة  والفرعية  الإضافية  العقوبات  بإسقاط  صريحاً 
حاجة له للحصول من القضاء على قرار قضائي بإعادة إعتباره، فيما الغرض من إعادة الإعتبار، كما جاء 
في المادة 161 عقوبات، هو إسقاط »العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الإحترازية وما ينجم عنها 
من فقدان الأهلية«، وبالتالي جاز له إستعادة حقه الترشيح )قرار رقم 117 تاريخ 1972/4/8 عوض/

الدولة م.إ. 1972  ص 116(.

 
للتثبت من توفر الأهلية المدنية والسياسية للترشيح، ينبغي بكل مرشح أن يبرز نسخة عن سجله 
أحكام  وجود  بشأن  تدوينات  أية  من  السجل  بخلو  وذلك  المذكورة  بالأهلية  تمتعه  تفيد  العدلي 

وقرارات قضائية جزائية صادرة بحقه تحرمه من حقوقه الإنتخابية.
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7- الجنايات أو الجنح الشائنة

وفقاً لأحكام المادة الرابعة فقرتيها الرابعة والثامنة من القانون رقم 25 تاريخ 2008/10/8 المتعلق 
بقانون الإنتخابات النيابية، لا يكون أهلًا للترشيح، المحكومون من أجل جنايات أو جنح شائنة كما 
هي معينة في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب أو من أجل 

الجنح المنصوص عليها في المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات وحتى إعادة إعتبارهم.

النواب  مجلس  أعضاء  انتخاب  قانون  من  العاشرة  المادة  من  الخامسة  للفقرة  وفقاً  شائنة  وتعتبر 
الإحتيال، سحب شك دون  السرقة،   : التالية  الجرائم  والإختيارية  البلدية  الإنتخابات  على  المطبقة 
التزوير،  التهويل،  الإغتصاب،  الكاذبة،  اليمين  الرشوة،  الإختلاس،  الإئتمان،  سوء  مقابل،  أو  مؤؤنة 
إستعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب التاسع من 

قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة وصناعة المواد المخدرة والإتجار بها.

أما الجنح المنصوص عليها في المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات، فهي الجنح التي تتعلق 
أية  أو  الشخصية كالخطف  المدنية كحرمان الشخص من حريته  والواجبات  الحقوق  بالتعدي على 

وسيلة أخرى.

 
إن المادة الرابعة فقرتها الخامسة من قانون الإنتخابات النيابية، قد حددت إذاً على سبيل الحصر 
لا التعداد، الجرائم التي من شأنها الحرمان من ممارسة الحقوق الإنتخابية وهي الجنايات والجنح 
لبنان 2006 ص  القضاء الإداري في  الشائنة )قرار رقم 559 تاريخ 2004/4/27 غصن/الدولة، مجلة 
10 - قرار رقم 571 تاريخ 2004/4/30 مسلماني/الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 23 

– قرار رقم 623 تاريخ 2004/5/13 العثماني/الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 33(.

ويشترط صدور حكم بهذه الجرائم عن المحاكم المختصة وعدم إعادة إعتبار المحكوم عليه. والحكم 
المطلوب هو الحكم النزاعي النهائي الصادر عن قضاة الحكم وليس مجرد قرارات تحقيقية وظنية 

بالملاحقة أو بالإحالة الصادرة عن قضاة التحقيق والنيابات العامة.

وعلى سبيل الإستئناس، إعتبر المجلس أن الملاحقات الجارية بحق العضو البلدي بسبب مخالفات 
مسلكية أو مالية، على فرض صحتها، لا تؤثر في أهلية العضو البلدي لممارسة مهامه أو في صحة 
في  عليها  المنصوص  الجرائم  بإحدى  بإدانته  مبرم  حكم  بشأنها  يصدر  لم  ما  الإنتخاب،  عملية 
المادة 27 من قانون البلديات )قرار رقم 541 تاريخ 2008/4/17 كرم والحوراني/الدولة وبلدية دروس 

والغصين – غير منشور(.
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للتثبت من عدم وجود أحكام بحق المرشح تحول دون قبول طلب ترشيحه، ينبغي بكل مرشح أن يبرز 
نسخة عن سجله العدلي تفيد بعدم الحكم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة 

شائنة أو محاولة جنحة شائنة.

فإذا تبين أنه لا يوجد أي حكم مدوّن في السجل العدلي للمطعون في صحة إنتخابه والمبرز في ملف 
القضية فيكون الطعن المسند إلى وجود أحكام قضائية جزائية تتعلق بجنح شائنة بحقه مستوجباً 
الردّ )قرار رقم 823 تاريخ 2004/8/4 الجيزي/الدولة والسيوفي ، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 
ص 173( لا سيما إذا صدر عن قاضي التحقيق قراراً قضى بمنع المحاكمة عنه لعدم توفر العناصر 
القضاء  مجلة   ، فاضل  وأبي  الشيخاني/الدولة   2004/9/1 تاريخ   864 رقم  )قرار  أفعاله  في  الجرمية 

الإداري في لبنان 2006 ص 291(.    

الناخبين تنفيذاً لحكم  المرشح للإنتخابات لم يشطب من قائمة  أنه إذا كان إسم المستدعي  غير 
صادر بحقه أدانه عن القضاء الجزائي من أجل جرم شائن وهو جرم التعرض للآداب العامة، إلا أن 
نتائج هذا الحكم تبقى قائمة ووجب الأخذ بها، فإن عمدت الإدارة إلى شطب قيد إسمه من لائحة 
الناخبين عملًا بقانون الإنتخاب وبالتالي رفضت إعطاءه إيصالًا بالترشيح فقرارها يكون متفقاً وحكم 

القانون )قرار رقم 372 تاريخ 1968/3/26 ع. أ. أ./الدولة م.إ. 1968 ص 51(.

أما إذا ثبت من أوراق الملف، أن المرشح كان قد استعاد إعتباره بموجب قرار قضائي قضى بشطب إشارة 
الحكم الصادر بحقه )من السجل العدلي( بالإستناد إلى توفر شروط المادة 150 من قانون العقوبات 
وذلك بتاريخ 2004/4/19 وأن لجنة القيد قد أصدرت قراراً بإدراج إسمه في القائمة الإنتخابية، فيكون 
المرشح المذكور قد استعاد أهليته للترشيح )قرار رقم 166 تاريخ 2004/12/8 المولى ورفيقه/الدولة 

والعيتاوي ورفيقه، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 713(.
 

انطلاقاً من التعداد الوارد أعلاه، إعتبر المجلس أن جرم الإتجار بالمخدرات يعتبر من الجرائم الشائنة 
وفق أحكام قانون الانتخابات النيابية والتي تحول دون قبول الترشيح وبالتالي ينبغي إعادة إعتباره 
حتى يحق له بالترشيح )قرار رقم 205 تاريخ 2000/2/17 العنداري ورفاقه/الدولة وغانم ، مجلة القضاء 

الإداري في لبنان 2003 العدد 15 ص 359(.

وأيضاً إن الجرم المتعلق بانتحال هوية يدخل وفق قانون العقوبات في إطار التزوير المنصوص عليه 
في الفصل الثاني من الباب الخامس من قانون العقوبات )المواد 469 وما يلي( وبالتالي يكون هذا 
الجرم داخلًا الجرائم المانعة للترشيح )قرار رقم 550 تاريخ 2004/4/26 عيسى/الدولة، مجلة القضاء 

الإداري في لبنان 2006 ص 5(.

أما جرم الإغتصاب المنصوص عليه في قانون الانتخابات النيابية فهو لا يقتصر على جرم الإغتصاب 
الوارد في الباب السابع من قانون العقوبات وإنما يشمل أيضاً الجرائم المتعلقة باغتصاب العقارات 
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المادة 738 عقوبات )قرار رقم 268 تاريخ 2005/1/31 العياش ورفاقه/الدولة  الوارد في  النحو  على 
والعياش ورفاقه ، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 903(. 

وإن عبارة »اليمين الكاذبة« المستعملة في المادة العاشرة من قانون قانون الانتخابات النيابية هي 
عبارة نوعية “Terme générique” باعتبار أن المشترع عنى باليمين الكاذبة الشهادة الكاذبة التي 
يؤديها الشاهد أمام السلطات القضائية لا سيما محاكم الجزاء. وأن الشهادة الكاذبة المعاقب عليها 
قانوناً هي شهادة مخالفة للحقيقة أصبحت مبرمة، أديت من قبل شاهد أمام سلطة قضائية بغاية 
تضليل القضاة. وإن من بين العناصر المكونة لهذا الجرم وجود شهادة أديت بعد حلفان اليمين 
الأساسي  الشرط  اليمين هو  وإن حلفان  إدارية،  أم  أم مدنية  أكانت جزائية  أمام محكمة  القانونية 
والضروري لتكوين الجرم. وعليه إذا ثبت صدور حكم عن محكمة الجنايات بإدانة المرشح لمركز مختار 
لإدلائه بشهادة كاذبة دون أن يستعيد إعتباره حتى تاريخه ليحق له بالترشيح فيكون غير ذي أهلية 
لذلك )قرار رقم 588 تاريخ 1998/5/30 سعد/الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان 1998 – العدد 
الخاص – ص 22( علماً أن المشترع في القانون رقم 2008/25 أضاف صراحة شهادة الزور إلى تعداد 

الجنح الشائنة كما سبقت الإشارة أعلاه.

الوارد  التعداد  ضمن  يدخل  لا  جندي  على  حربي  مسدس  شهر  جرم  أن  المجلس  اعتبر  حين  في 
 2004/5/13 تاريخ  رقم 623  )قرار  الترشيح  قبول  دون  تحول  والتي  النيابية  الانتخابات  قانون  في 

العثماني/الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 33(.

وأيضا إن جرم التهديد لا يشكل جناية كما لا يدخل في عداد الجرائم الشائنة وفق قانون الانتخابات 
النيابية والتي تحول دون قبول الترشيح )قرار رقم 571 تاريخ 2004/4/30 مسلماني/الدولة، مجلة 

القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 23(.

وإن جرم الغش لا يدخل في التعداد الوارد في ا قانون الانتخابات النيابية وبالتالي لا يشكل مانعاً 
للترشيح )قرار رقم 872 تاريخ 2004/9/9 مطر ورفاقه/الدولة ومطر ورفيقه ، مجلة القضاء الإداري في 

لبنان 2006 ص 315(.

وكذلك ليس من بين تلك الجرائم، الجرم الجزائي الذي حكم بموجبه المستدعي من قبل المحكمة 
العسكرية الجنحية المتمثل بتوزيع منشورات تمس بسمعة الجيشين اللبناني والسوري )قرار رقم 

559 تاريخ 2004/4/27 غصن/الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2006 ص 10(.  
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8- المفلسون والمحجور عليهم والمحكوم عليهم بجرائم الإنتماء إلى الجمعيات السرية

لا يكون أهلًا لعضوية المجلس النيابي بموجب نص المادة الرابعة فقرتيها السادسة والسابعة من 
القانون رقم 25 تاريخ 2008/10/8 المتعلق بقانون الإنتخابات النيابية:

1- الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم إحتيالياً وتقصيرياً حتى إعادة إعتبارهم.
نوعي  قد ذكر صراحة  النيابية،  الإنتخابات  بقانون  المتعلق   2008/10/8 تاريخ  رقم 25  القانون  إن 
الإفلاس التقصيري والإحتيالي وبالتالي شمل بالحرمان من الحقوق الإنتخابية المعلن إفلاسه إحتيالياً 
وكذلك المفلس المقصّر عندما نص في الفقرة السابعة من المادة الرابعة على الأشخاص الذين أعلن 
إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 إلى 698 
من قانون العقوبات. إذ إن أحكام المواد المذكورة من قانون العقوبات ترعى على حدّ السواء حالتي 

الإفلاس الإحتيالي والتقصيري.

 
2- المحجور عليهم قضائياً لعلتي العته والجنون طيلة مدة هذا الحجر.

الجنون هي الحالة التي يفقد معها الإنسان وعيه وإرادته أما العته فهي إصابة الإنسان بعاهة عقلية 
الحجر قضائياً  ألقي  أعماله. ويجب أن يكون قد  الوعي والإختيار في  وراثية ومكتسبة تنقص قوة 

لهذه العلتين أي منعهم شخصياً من القيام بأعمال وتصرفات قانونية.

 
3- المحكومون بجرائم الإنتماء إلى الجمعيات السرية إلا بعد إعادة إعتبارهم.

تعدّ سرية وفقاً للمادة 337 من قانون العقوبات، كل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية 
إذا كان غرضها منافياً للقانون وكانت تقوم بأعمال أو بالبعض منها سراً. كذلك تعد سرية الجمعيات 
والجماعات نفسها التي ثبت أن غرضها منافٍ للقانون ولم تعلم السلطة، بعد أن طلب إليها ذلك، 
ومصدر  أملاكها  وبيان  إجتماعاتها  وبموضوع  ووظائفهم  أعضائها  وبأسماء  الأساسية  بأنظمتها 

مواردها أو أعطت عن هذه الأمور معلومات كاذبة أو ناقصة.
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ثانياً: في أعمال هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية

 
من المعايير الدولية للانتخابات المسلم بها اليوم وجوب أن تكون الانتخابات نزيهة تتوفر فيها 
الأقصى  بتعبيره  والحياد  الانتخابات.  ادارة  هيئات  حياد  يحتم  الذي  الأمر  والشفافية،  المصداقية 
عليها لضمان  والاشراف  الانتخابية  العملية  وإدارة  انتخابية مستقلة لإعداد  بإنشاء سلطة  يتمثل 
المرعي الإجراء. وارساء سلطة مستقلة للإنتخابات  الانتخابات  لقانون  نزاهتها وحسن سيرها وفقاً 
يعني اخراج مسؤولية الانتخابات من يد السلطة التنفيذية بهدف اخراج العملية الانتخابية ككل 

عن اي تجاذبات أو نفوذ سياسي.

غير ان الحياد لا يعني دوماً ولزوماً إخراج العملية الانتخابية من مهام السلطة التنفيذية، إذ يمكن 
أحكام  عبر  له  اللازمة  الضمانات  تأمين  جرى  ما  إذا  الأخيرة  هذه  قبل  من  المطلوب  الحياد  تحقيق 
تشريعية تحدد الصلاحيات وتوزع المسؤوليات وتعزز الثقة بأجهزة الدولة لدى العامة وعبر إرادة 
وطنية جامعة، هذا ويمكن أيضاً اعتماد صيغة مختلطة تجمع بين اعداد وادارة الانتخابات من قبل 

السلطة التنفيذية من جهة ورقابتها من قبل هيئات مستقلة من جهة ثانية.

إذا كانت قوانين الإنتخابات النيابية المتعاقبة في لبنان، لم تكرس في أحكامها إنشاء هيئة تتولى 
رقابة أو إدارة العملية الإنتخابية إلا أن هذا الأمر تغير مع صدور قانون إنتخابات المجلس النيابية 
الأخير رقم 2008/25 حيث بدأ المشرّع اللبناني يعي ضرورة مواكبة المعايير الدولية للإنتخابات في 
هذا المجال، فأنشأ بموجب القانون المذكور هيئة تسمّى »هيئة الاشراف على الحملة الإنتخابية« 
ترتبط بوزير الداخلية والبلديات وتعمل تحت اشرافه وتتولى مهام إدارية ورقابية ضمن صلاحيات 

محددة في القانون.

الداخلي  )المادة 13( ونظامها  الهيئة ومدة ولايتها  المواد 12 وما يليها عضوية هذه  وقد نظمت 
 )17 )المادة  وحصانتهم   )16 )المادة  أعضائها  وموجبات   )15 )المادة  التمانع  وحالات   )14 )المادة 

وتعويضاتهم )المادة 18(.

أما المادة 19 فقد حددت الصلاحيات التي تتولاها الهيئة وهي التالية:

1-  تلقي طلبات وسائل الإعلام الخاص، والمقروء والمرئي والمسموع، الراغبة في المشاركة في الإعلان 
الإنتخابي المدفوع الأجر وفقاً لأحكام هذا القانون.

التي ترعى  بالقوانين والأنظمة  اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على إختلافها  2- مراقبة تقيد 
المنافسة الإنتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.

3- ممارسة الرقابة على الإنفاق الإنتخابي وفقاً لأحكام هذا القانون.
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4- تسلم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ إتمام 
العملية الإنتخابية والتدقيق فيها.

رئاسة  الجمهورية،  رئاسة  من  إلى كل  يرفعه  الذي  الوزير  وإيداعه  الهيئة  بأعمال  تقرير  إعداد   -5
مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.

إن المادة 21 من القانون المذكور جاءت تخضع قرارات الهيئة للطعن أمام مجلس شورى الدولة فقد 
نصت أحكامها على أن »تتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من الأعضاء اللذين يؤلفونها قانوناً 
وتخضع قراراتها للطعن أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها أو نشرها، 

على أن يبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.«

قرارات  تصدر  النيابية  الإنتخابية  الأعمال  على  ورقابية  إدارية  هيئة  وبصفتها  الإشراف  هيئة  إن 
إدارية أخضعها القانون لرقابة مجلس شورى الدولة، تكون قرارتها في هذا الصدد التي لها صفة 
 أمام مجلس شورى الدولة عن طريق مراجعة الإبطال لتجاوز حدّ السلطة 

ً
النفاذ تقبل الطعن مباشرة

للأسباب المنصوص عليها في المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.

من مراجعة مختلف المواد القانونية يتبين أن الهيئة تصدر في الواقع نوعين من القرارات الإدارية، 
نظام مجلس شورى  من  بالمادة 105  عملًا  المجلس  أمام  الطعن  تقبل  وبذلك  نافذة  إدارية  قرارات 
الادارية  القرارات  تكون  أن  السلطة  حد  تجاوز  بسبب  الابطال  طلب  لتقديم  إشترطت  التي  الدولة 
التي لا تقبل  نافذة  إدارية غير  الضرر، وقرارات  الحاق  التنفيذ ومن شأنها  لها قوة  المطعون فيها 

الطعن أمام هذا المجلس.

 
1- في القرارات القابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة

إنشاء  إلى  إما  أدى  نافذ  إداري  قرار  ضد  إلا  تقدم  لا  الدولة  شورى  مجلس  أمام  إبطال  مراجعة  كل 
أوضاع قانونية جديدة وإما إلى تعديل أوضاع قانونية سابقة؛ وهو القرار النهائي والنافذ الصادر 
عن السلطة الإدارية المختصة والذي يلحق ضرراً )قرار تاريخ 1998/7/13 جمعية الصداقة الهندية/

الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان الإداري صفحة 631(.

من مراجعة صلاحيات الهيئة والقرارات التي تصدرها يلاحظ أن للهيئة أن تتخذ مختلف التدابير 
التي تشكل قرارات إدارية نافذة ومن شأنها إلحاق الضرر في إطار اجراء الرقابة على الحملة الانتخابية 

وعلى الاعلام والاعلان والمنافسة والانفاق في المجال الانتخابي.

فعلى سبيل المثال يترتب على الهيئة وفقاً للمادة 68 »أن تؤمن التوازن في الظهور الإعلامي خلال 
فترة الحملة الإنتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين فتلزم وسيلة الإعلام لدى إستضافتها 
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التوقيت  لجهة  مماثلة  بشروط  منافسيه  إستضافة  المقابل  في  تؤمن  أن  لمرشح،  أو  لائحة  لممثل 
والمدة ونوع البرنامج.«

الهيئة أن تتخذ قرارات إدارية نافذة قد تكون ملحقة للضرر وعلى هذا  التوازن على  ولتأمين هذا 
الأساس تكون قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة. والوضع ذاته ينطبق على المادة 74 المتعلقة 

بإستطلاع الرأي التي نصت على ما يلي:

»1- تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات إستطلاع الرأي أثناء الحملة الإنتخابية، كما تحدد الأصول 
الواجب إتباعها لتأمين صدقية عملية الإستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.

2- تحدد الهيئة الشروط والأصول التي يخضع لها نشر أو بث أو توزيع نتائج إستطلاع الرأي أثناء 
الحملة الإنتخابية، وتكون لها كامل الصلاحيات لأجل التحقق من مطابقة إستطلاع الرأي للقوانين 
والأنظمة ولقرار الهيئة، كما يعود لها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لأجل وقف المخالفات أو 
تصحيحها، وذلك بوجه وسائل الإعلام المرئي والمسموع أو بوجه مؤسسات إستطلاعات الرأي أو بوجه 

أي شخص آخر...«

كما للهيئة في أي وقت تشاء الإطلاع على حساب الحملة الإنتخابية العائد لكل من المرشحين، وطلب 
أية معلومات أو مستندات أو إيضاحات.

والمسموع  المرئي  الإعلام  وسائل  إلتزام  من  الهيئة  تتحقق  و)2(،   )1( الفقرتان   75 للمادة  ووفقاً 
والمكتوب في لبنان بالأحكام المتعلقة بالدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.

وعلى الهيئة تقدير ما إذا كان يقتضي إحتساب ظهور المرشحين في وسائل الإعلام الفضائية غير 
اللبنانية ضمن المساحات الإعلانية أو الإعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة أو مرشح، كما 

يعود لها تحديد مدى هذا الإحتساب.

وسنداً للمادة 76 فقرة )أ(، يمكن للهيئة أن توجه تنبيهاً إلى وسيلة الإعلام المخالفة أو إلزامها ببث 
إعتذار أو إلزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.

فإنطلاقاً من صلاحيات الهيئة بإتخاذ التدابير المنصوص عليها في المواد 60 ، 68، 74، 75 و 76 
المذكورة آنفاً يقتضي تحديد مدى رقابة مجلس شورى الدولة على هذه الأعمال الإدارية.

في الحقيقة ليس في جعبة الإجتهاد الإداري اللبناني سوى قرار وحيد غير منشور وهو القرار رقم 
مستشارين،  وعضوية  صادر  شكري  القاضي  برئاسة  الصادر   2009/5/27 تاريخ   2009-2008/433
وتتلخص وقائع هذا القرار بأن قام إئتلاف الأحزاب والشخصيات المعروف بإسم »14 آذار« بتكليف 
المرئي  الإعلام  وسائل  عبر  بثها  إلى  ليصار  مصورة  إنتخابية  إعلانات  إصدار   »Quantum« شركة 
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والمسموع، ومن ضمنها الإعلام »كلنا للوطن«. بتاريخ 2009/5/15 قررت الهيئة عدم الموافقة على 
الإعلان المذكور وطلبت من الشركة الإمتناع عن بثه أو نشره، كون الشريط يشكل تخويفاً كما يحتوي 
المادة 68 من قانون  الفقرة 4 من  الملحوظة في  العنف والشغب والإرهاب  على مظهر من مظاهر 

الإنتخابات النيابية.

وفي وقائع هذه القضية، أن الدكتور فارس سعيد تقدم بتاريخ 2009/5/21 بمراجعة لدى مجلس 
شورى الدولة بوجه الدولة – وزارة الداخلية والبلديات – هيئة الإشراف عل الحملة الإنتخابية – وطلب 
بموجبها إبطال القرار رقم 126/هـ الصادر عن هيئة الإشراف بتاريخ 2009/5/15 وذلك لتجاوزه حد 
السلطة ولإفتقاره لأي أساس قانوني أو واقعي. وأصدر مجلس شورى الدولة قراره رقم 2008/433-

2009 المذكور وحدد بموجبه مدى صلاحية الهيئة ونوع هذه الصلاحية ومدى رقابة هذا المجلس 
عليها؛ ونظراً لأهمية هذا القرار وآحاديته وكونه غير منشور سنورد في ما يلي حيثياته الأساسية:

في الصفة والمصلحة للادعاء:

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة لانتفاء الصفة والمصلحة لدى المستدعي، لأنه لم يقدم ما يثبت 
انتماءه الى ائتلاف 14 آذار أو صفته كأمين عام لهذا الائتلاف أو كمكلف من قبله. كما أنه لم يثبت 
علاقته بالاعلان المنازع بشأنه، على اعتبار ان شركة Quantum هي المعنية بموضوع القرار المطعون 

بلغ منها ولم يبلغ الى المستدعي.
ُ
فيه الذي أ

قبل إلا ممن 
ُ
وبما ان العلم والاجتهاد مستقران على اعتبار ان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لا ت

يتذرع بمصلحة تخوله صفة التقاضي، ويعود للقاضي الاداري ان يقدر تواجد هذه المصلحة في كل 
عرض عليه، وهو يميل في ذلك الى التوسع كثيراً في مفهومه لمصلحة التقاضي متوخياً 

ُ
قضية ت

في عمله على السواء مصلحة المتقاضين وحماية مبدأ الشرعية.

قدر انطلاقاً من افتراض صحة الوقائع المؤسس عليها 
ُ
وبما ان المصلحة التي تخول صفة التقاضي ت

بقطــع  المفيدة  الوسائل  بكافة  يدلي  ان  للمدعي  يعود  الطلب،  بهذا  المصلحة  ضوء  وفي  الطلب، 
النظــر عـن مصلحته في هــذه الدفوع. وبتعبير آخر، ان شرط القبول يقدّر انطلاقاً من اعتبار الوقائع 
المدلى بها صحيحة، لأن التثبت من صحتها يدخل ضمن البحث في الاساس لاحقاً، فيقتضي بالتالي 

وفي ضوء ما تقدم رد الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة لدى المستدعي، للاسباب المبينة اعلاه.

لما يتبين من  المطعون فيه، وفقاً  بالقرار  المستدعي معني  ان  ما تقدم، وطالما  انه في ضوء  وبما 
معطيات الملف، فيكون بالتالي متمتعاً بالصفة والمصلحة للادعاء.



47

في الاساس :

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 126/هـ الصادر عن هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية 
بتاريخ 2009/5/15 والمتضمن عدم الموافقة على الاعلان الانتخابي المصور والمعنون » كلنا للوطن«، 

وذلك لتجاوزه حد السلطة ولافتقاره الى أي اساس قانوني أو واقعي .

وبما انه يتبين من القرار المطعون فيه ومن الكتاب رقم 142/هـ الصادر عن رئيس هيئة الاشراف 
الاعلان  على  الموافقة  »عدم  قررت  المذكورة  الهيئة  ان  بتاريخ 2009/5/23،  الانتخابية  الحملة  على 
بصيغته الحالية » وطلبت بالنتيجة من شركة Quantum الامتناع عن بثه أو نشره لأن الاعلان يصور 
اولاداً يلعبون بالكرة التي تتحول في احدى مراحل الشريط الى قنبلة، معتبرة ان »في ذلك من الرمزية 
ما يشكل تخويفاً، كما يحتوي على مظهر من مظاهر العنف والشغب والارهاب الملحوظة في المادة 

68 فقرتها الرابعة« من قانون الانتخاب.

وبما انه يعود للهيئة المشرفة على الحملة الانتخابية )...(.

وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية السالفة الذكر، انه يعود للهيئة المذكورة ان تتخذ التدابير 
التي تراها ملائمة لتأمين صدقية الحملة الانتخابية ومدى تقيد وسائل الاعلام المرئي والمسموع 
والمكتوب بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية، بحيث يعود لها في هذا السياق ان تمنع وسائل 
في  عليه  الحال  هي  كما  الانتخاب،  قانون  من   68 المادة  احكام  يخالف  اعلان  كل  بث  من  الاعلام 

المراجعة الحاضرة بالنسبة للاعلان موضوع النزاع.

وبما ان الهيئة المذكورة تتمتع في هذا الاطار بسلطة استنسابية لتقدير ما اذا كان الاعلان المشكو 
منه يخالف احكام القانون والانتظام العام أو الآداب العامة أو يثير النعرات الطائفية أو يحرض على 

العنف أو الشغب.

وبما ان رقابة القاضي على ممارسة الادارة لسلطتها الاستنسابية، ولا سيما في ما يتعلق بالحريات 
العامة، هي رقابة حصرية تقتصر على تحققه من مادية أو صحة الوقائع وعلى الخطأ القانوني وعلى 

تحوير السلطة.

وبما انه يتبين من اوراق الملف في المراجعة الراهنة، ان الوقائع التي استندت اليها الهيئة لاتخاذ 
القرار المطعون فيه ثابتة وصحيحة، وهي مسجلة على قرص مدمج، كما ان التدبير متخذ في اطار 
القوانين والانظمة وفقاً لما سبق تبيانه اعلاه، فيكون بالتالي القرار المطعون فيه متوافقاً واحكام 
القانون، لا سيما في ظل عدم ثبوت تحوير السلطة أو اتخاذ القرار لغير الغاية التي حددها القانون 

للهيئة«.
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يستنتج من حيثيات القرار المذكور ما يلي:

1- أن الأصول والقواعد العامة التي ترعى قبول المراجعة أمام مجلس شورى الدولة ووضع يد الهيئة 
الحاكمة عليها لا سيما في إطار التنازع الإنتخابي، هي ذاتها المطبقة بشأن الطعن بقرارات الهيئة 
 conditions de( إن من حيث الأهلية القانونية والصفة والمصلحة وغيرها من شروط قبول المراجعة

.)la recevabilité de la requête

2- أن الهيئة تتمتع، في إطار ممارسة مهامها في اجراء الرقابة على الحملة الانتخابية وعلى الاعلام 
لرقابة  يخضعها  ما  وهذا  إستناسبية  بسلطة  الانتخابي،  المجال  في  والانفاق  والمنافسة  والاعلان 
حصرية أو محدودة من قبل القضاء الإداري بحيث تقتصر على التحقق من مادية أو صحة الوقائع 

وعلى الخطأ القانوني وعلى تحوير السلطة.

غير أنه لا بدّ من التوقف عند النتيجة التي توصل إليها القرار المذكور والإشارة فقط الى أن القاضي 
المطعون  الإداري  للقرار  المادية  الوقائع  رقابة متقدمة على  الحالات،  الإداري قد يمارس في بعض 
فيه ومنها ما يؤدي عملياً الى تقدير ملاءمة العمل الإداري إذ يتحقق القاضي مما إذا كانت الأسباب 
المادية المدلى بها من قبل الإدارة من شأنها أن تبرر القرار المشكو منه. هذه الرقابة ترمي الى تأمين 
ضمانات كافية للحقوق الفردية في كل مرة تتعرض فيها السلطة الإدارية للحريات العامة. وفي هذا 
الإطار اعتبر المجلس أنه هناك حالات أوجدها القضاء الإداري يمارس فيها رقابة كاملة على الملاءمة 
القصوى كل مرة يكون الأمر  الدرجة  الى  رقابته  الإبطال إيصال  وبصورة مطلقة حيث بوسع قاضي 
متعلقاً بالحريات العامة... باعتبار أن موضوع الحريات العامة يشكل مادة قانونية كفلها الدستور لا 
مسألة ملاءمة، وهذا ما يعرف بالرقابة القصوى وهذا النوع من الرقابة إستثنائي لأن مجلس شورى 
الدولة يراقب هنا الى جانب مادية الوقائع وصحة وصفها القانوني صحة إستنسابها وملاءمتها حتى 
المبين أعلاه  النحو  العامة وممارستها على  بالحريات  الموضوع  الدرجة القصوى لتعلق  تبلغ رقابته 
)شورى قرار رقم 298 تاريخ 2009/2/24 جمعية »لجنة مهرجانات صور الدولية«/الدولة - غير منشور(.

في هذا الإطار، يمكن أيضاً الإشارة الى مسألة الخطــأ الساطــع فـي التقديـر في حالة تمارس الإدارة 
لسلطتها الإستنسابية بحيث يجب بالقرار الذي تتخذه أن يكون مسنداً إلى وقائع غير صحيحة أو 
إلى وقائع غير كافية لتبرير العمل المتخذ، وهذا ما يتوجب على الهيئة أن تتقيد به عند ممارستها 
سلطتها الإستنسابية والتي في جميع الأحوال يجب أن لا تضحى سلطة إعتباطية أو تعسفية كل 

ذلك تحت رقابة القاضي الإداري.
 

إن القرار الذي تتخذه الهيئة بإسقاط عضوية أحد أعضائها وفقاً لمنطوق المادة 16 وتصديق ذلك 
 
ً
من قبل الوزير، يكون بدوره قابلًا للطعن من قبل العضو المعني أمام مجلس شورى الدولة مباشرة

عن طريق مراجعة الإبطال، وفي هذه الحالة يتم الطعن بقرار تصديق الوزير على قرار الهيئة على أن 
معاملة التصديق هي التي تعطي قرار الهيئة بالإسقاط قوة النفاذ.
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يبقى أن نشير إلى أن مهلة الثلاثة أيام المنصوص عنها في المادة 21 ليصدر مجلس شورى الدولة 
قراره، هي مهلة »حث وتمني« وليست مهلة إسقاط )Délai de forclusion( ويبقى ممكناً للمجلس 

أن يصدر قراره بعد إنقضائها.

تجدر الإشارة أخيراً الى أن مجلس شورى الدولة يمارس رقابته القضائية على أعمال وقرارات هيئة 
الإشراف على الحملة الإنتخابية بصفته قاضي إبطال يراقب قانونية العمل الإداري ومدى انطباقه 
على مبدأ الشرعية وليس قاضياً إنتخابياً الذي يتمتع بصلاحيات تتخطى مجرد إبطال العمل المشكو 

منه في إطار المنازعة الإنتخابية التي تنتمي إلى القضاء الشامل الموضوعي.

 
2- في قرارات الهيئة غير النافذة وغير القابلــة للطعن

في  الإنتخابية  الحملة  على  الإشراف  قد تصدر هيئة  والضارة،  النافذة  الإدارية  القرارات  الى جانب 
معرض ممارسة مهامها، أعمالًا غير النافذة وبالتالي غير القابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة، إما 
لكونها تدابير داخلية وإما لكونها مجرد إحالات غير نافذة بحد ذاتها أو تتعلق بسير القضاء العدلي 

وبالتالي تخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة.

فعلى سبيل المثال نصت المادة 13 على أنه في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب تعلن الهيئة 
الإجراءات  واتخاذ  العلم  لأخذ  »الوزير«  إلى  أسبوع  خلال  الأمر  الهيئة  رئيس  ويبلغ  الشغور  حصول 

اللازمة لتعيين البديل.

الهيئة بإعلان الشغور قرار غير نافذ وهو مجرد تدبير داخلي لا يقبل  الحالة يكون قرار  ففي هذه 
الطعن أمام المجلس وتلك هي الحالة أيضاً فيما خص المادة 14 المتعلقة بإعداد النظام الداخلي 
من قبل هذه الهيئة، فمثل هذه التدابير لا تعتبر قرارات نافذة لأن ليس لها أي تأثير على الوضع 

القانوني أي المنظومة القانونية وهي على هذا الأساس تكون غير قابلة للطعن.

ويندرج أيضاً ضمن هذا الإطار قرار الهيئة بإسقاط عضوية العضو في حال توافر شروط المادة 16، 
فكما أسلفنا إن هذا القرار يبقى غير نافذ وغير قابل للطعن لحين مصادقته من قبل وزير الداخلية 
ويصبح عندئذ نافذاً وضاراً وبالتالي يمكن الطعن به، وكذلك الأمر بالنسبة لإعداد التقارير من قبل 

الهيئة والمنصوص عليه في المادة 19 الفقرة 5.

والنوع الآخر من القرارات هي الإحالات التي تقرها الهيئة بحق الغير، فمن حيث المبدأ إن الإحالة بحد 
ذاتها تعتبر من الأعمال التمهيدية أو التحضيرية الممهدة للقرار الإداري ولا تشكل بحد ذاتها قراراً 
نافذاً يلحق الضرر بأصحاب العلاقة إلا في حالة صدور الإحالة عن سلطة غير مختصة فعندها تشكل 
قراراً منفصلًا وتكون على هذا الأساس قابلة للطعن )قرار تاريخ 1995/11/9 – حمد/الدولة، مجموعة 

القضاء الإداري عدد 10 – مجلد 1 – صفحة 66(.
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أما صلاحية الهيئة بشأن الإحالة على محكمة المطبوعات المنصوص عليها في المادتين 75 و76 
فإنها أيضاً لا تقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة ولكن على أساس ارتباط هذا العمل أي الإحالة 
بسير القضاء العدلي الذي يعود له صلاحية البت في القضية المعروضة ولا يكون للقضاء الإداري أي 

إختصاص في هذا المجال.

وقد قامت الهيئة خلال الإنتخابات النيابية سنة 2009 باتخاذ عدة قرارات بإحالة عدد من الصحف 
بإحالة صحيفة  بتاريخ 2009/5/11  الهيئة  قرار  المثال  ونذكر على سبيل  المطبوعات  على محكمة 
»الديار« إلى محكمة المطبوعات سنداً للمادة 76 فقرة ب، وذلك لمخالفة الصحيفة المذكورة أحكام 

المادة 68 من القانون 2008/25 وأحكام المادة 385 من قانون العقوبات اللبناني.

  كما قررت الهيئة بتاريخ 2009/6/5 إحالة جريدة »اللواء« إلى محكمة المطبوعات سنداً لأحكام الفقرة 
ب من المادة 76 من قانون الإنتخابات النيابية وذلك لنشرها توقعات وترجيحات لنتائج الإنتخابات 
النيابية والتي تعتبر إستطلاعاً للرأي بصورة ضمنية خلال الحظر. كما قررت الهيئة بتاريخ 2009/6/5 

إحالة تلفزيون الجديد »New TV« إلى محكمة المطبوعات لذات السبب.

إن جميع هذه القرارات بالإحالة إلى محكمة المطبوعات لم يكن من الممكن الطعن بها أمام مجلس 
بالتالي عن  العدلي وهي تخرج  الدولة لأي سبب، ذلك أن هذه الإحالة تتعلق بسير القضاء  شورى 
صلاحية القضاء الإداري، وإن اجتهاد مجلس شورى الدولة في هذا المجال قديم ومستقر )قرار تاريخ 
1969/1/31 – طاومجيان – المجموعة الإدارية 1969 صفحة 50، يتعلق بمرسوم إحالة قضية إلى 

المجلس العدلي(.
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ثالثاً: في الأعمال الإدارية المنفصلة عن العملية الإنتخابية

 
الى جانب الأعمال التي أخضعها المشترع صراحة لصلاحية القضاء الإداري كما هو حال قرارات رفض 
الترشيح والقرارات التي تتخذها هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية، قد تصدر السلطات العامة 
قرارات إدارية تتعلق بالإنتخابات النيابية، إلا أنه نظراً لطبيعتها يعتبرها الإجتهاد قرارات منفصلة 
 أمام مجلس شورى الدولة عن طريق مراجعة الإبطال 

ً
وتكون على هذا الأساس قابلة للطعن مباشرة

وبالتالي تخرج عن صلاحية القاضي الإنتخابي. تلك هي الحالة بالنسبة لطلبات التعويض ولمرسوم 
دعوة الناخبين إلى إنتخاب المجلس النيابي.

 
1- في طلبات التعويض الناشئة عن العملية الإنتخابية

يتضح من المادة 24 من القانون رقم 150 تاريخ 1999/10/30، أن المشترع أناط بالمجلس الدستوري 
إختصاص الفصل في صحة نيابة نائب منتخب، والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن إنتخابات 
الدوائر  في  خاسر  مرشح  يقدمه  بطلب  إختصاصه  إنعقاد  مناسبة  محدداً  النواب،  مجلس  أعضاء 
نظر  الصلاحية لا تحول دون  أن هذه  غير  المجلس ضمن مهلة معينة،  رئاسة هذا  الى  الإنتخابية 
مجلس شورى الدولة بالمراجعات الرامية الى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها القرارات 

المتخذة في معرض العملية الإنتخابية النيابية.

إن طلبات التعويض الناشئة عن العملية الإنتخابية النيابية، وباعتبارها من مراجعات القضاء الشامل، 
تخضع لنفس الشروط التي تخضع لها هذه الأخيرة، لا سيما لجهة ربط النزاع وسريان مهلة الطعن.

عن  بالتعويض  المطالبة  الى  ترمي  التي  المراجعة  أن  الدولة،  مجلس شورى  اعتبر  الإطار  وفي هذا 
بالطعن  له  النيابية، مما سمح  للإنتخابات  الداخلية  وزارة  قبل  قبول مرشح من  التي سببها  الأضرار 

كمرشح خاسر بنتيجة الإنتخابات، هي من صلاحية مجلس شورى الدولة.

إذ إن حصر القانون رقم 1999/150 حق الإدعاء لدى المجلس الدستوري بمرشح لم يعلن فوزه يؤول 
الى الحؤول دون قبوله ممن أعلن نائباً، وأبطلت نيابته لاحقاً بنتيجة توافر أسباب أفضت الى تقرير 
هذا الإبطال، ولتكون بالتالي الدعاوى التي قد يرفعها من أبطلت نيابته خارج إطار إختصاص هذا 
المجلس وإن كانت مرتكزة الى أسباب مستمدة ومنبثقة من العملية الإنتخابية التي طعن بنتيجتها 
كمثل إعطاء الوصل بالترشيح لها لمن نافس المبطلة نيابته، وبالتالي تكون المراجعة الرامية الى 
المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي سببها قبول مرشح، من مراجعات القضاء الشامل التي يعود 
الى مجلس شورى الدولة إختصاص بتها )قرار رقم 549 تاريخ 2005/6/13 كبريـال المر/الدولة، مجلة 
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القضاء الإداري في لبنان 2009 ص 1033(.

كما اعتبر المجلس في معرض المراجعة التي ترمي الى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي سببها 
قبول مرشح من قبل وزارة الداخلية للإنتخابات النيابية، أنه عندما يتعدد المرشحون لإشغال مركز 
نيابي على نحو لا ينحصر معه التنافس لملئه بمرشحين إثنين فقط، يتعذر على المبطل إنتخابه 
طلب التعويض عن أضرار ينسبها الى عدم قانونية إعطاء الإيصال بالترشيح لأحد المرشحين الذين 
تثور  ولا  فيه،  يفز  لم  آخر  مرشح  بمستطاع  كان  أنه  طالما  بنتيجته،  وطعن  الإنتخاب،  في  نافسوه 
شكوك حول قانونية قبول ترشيحه، أن يتقدم بالطعن ذاته، وأن يفضي الطعن هذا الى النتيجة 
الإيصالات  إعطاء  قانونية  عدم  أو  بقانونية  ليست متصلة  للإبطال  أسباب  توافر  ثبت  طالما  ذاتها، 
بالترشيح )قرار رقم 549 تاريخ 2005/6/13 كبريـال المر/الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان 2009 

ص 1033(.

2- في مرسوم دعوة الناخبين

الفرنسي في مراحل عدة قبل ان يستقر إجتهاده نهائياً في مسألة الطعن بمرسوم  مرّ الإجتهاد 

دعوة الناخبين. فبعد أن كان يعلن عدم صلاحية القضاء الإداري في هذا المجال على اعتبار أن هذا 

العمل الإداري يشكل عملًا حكوميا،

(CE 11 janvier 1963, Debeuf, Recueil Dalloz 1963, p. 18, obs. Philippe p. 443)

 عاد واعتبر أن مراسيم أو قرارات دعوة الناخبين هي من الأعمال المنفصلة عن العملية الإنتخابية 

ويمكن بالتالي الطعن بها أمامه شرط أن يتم هذا الطعن قبل إجراء الإنتخابات لا بعدها، لأنه في 

هذه الحالة الأخيرة يصبح الأمر عائداً بكامله لقاضي الإنتخابات وحده أي المجلس الدستوري طلما 

أنه يمكن دائماً الإدلاء أمامه بعدم مشروعية مراسيم دعوة الناخبين عن طريق الدفع بعدم الشرعية.

(CE 28 janvier 1994, R.D.P. 1994, p. 830; CE 20 octobre 1989, Hobelin, RFDA 1989, 

p. 86)

إلا أن مجلس الدولة الفرنسي رجع عن إجتهاده السابق وأصبح اليوم يسلم بعدم صلاحيته للنظر في 

مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وذلك ليس على أساس أن العمل هو عمل حكومي، بل على اعتبار أن 

المجلس الدستوري الفرنسي أعلن صلاحيته في هذا المجال وكرسها في قراراته.

(CE 14 septembre 2001, Marin, AJ 2001, p. 858; CC 11 juin 1981, Delmas, Recueil p. 

79; CC 29 juillet 1981, Recueil p. 116; CC 17 décembre 1993, Meyet, AJ 1994 p. 348; 

CC 8 juillet 1995, Bayeurte, Recueil p. 213; CC 16 juin 1997, Mme Richard, Recueil 

p. 430; CC 16 juin 1997, Meyet, AJ 1997, p. 684)
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أما في لبنان، فلتحديد موقف الإجتهاد اللبناني في هذا الإطار لا بدّ من التفريق بين مرسوم دعوة 

الناخبين في الإنتخابات البلدية وبين مرسوم دعوة الناخبين في الإنتخابات النيابية.

ففي حالة الإنتخابات البلدية إن اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على اعتبار أن وحدها الأعمال 

التنظيمية  الأعمال  ومنها  الإبطال  قاضي  أمام  الطعن  تقبل  الإنتخابية  العمليات  عن  المنفصلة 

بالسير  المتعلقة  العملية الإنتخابية وأيضاً الأعمال  المفعول بعد إجراء  التي تبقى سارية  الدائمة 

الجماعي للإنتخابات وبالحملة الإنتخابية وأخيراً بالقرارات المتعلقة بدعوة الهيئات الإنتخابية. وأن 

سبب إعتبار تلك الأعمال منفصلة تدارك إجراء عمليات إنتخابية غير قانونية علماً أنه في حال لم 

يطعن فيها قبل إجراء الإنتخابات بإستطاعة قاضي الإنتخاب أن ينوب عن قاضي الإبطال بإعلانه عن 

طريق الدفع بعدم مشروعية تلك القرارات )قرار تاريخ 1998/8/13 – القاصوف – مجموعة القضاء 

الإداري – العدد 11 – صفحة 77(.

أما في حالة مرسوم دعوة الناخبين في الإنتخابات النيابية، فقد قضى المجلس أن هذا المرسوم أو 

القرار لا يشكل عملًا منفصلًا عن العملية الإنتخابية ولا يمكن الطعن به أمام مجلس شورى الدولة. 

وقد اعتبر المجلس في هذا الإطار بأن الأعمال الإدارية التي تكوّن مقدمات أم تمهيدات الإجراءات 

الإنتخابية، كدعوة الهيئات الإنتخابية لإنتخاب أعضاء المجلس النيابي وقبول الترشيحات والأعمال 

عن  تخرج  العمليات  تلك  عرض  تحدد  التي  المراسيم  حتى  أو  الإنتخابية  العمليات  تنظم  التي 

صلاحيات القضاء الإداري ولا تؤلف بالتالي أعمالًا منفصلة عن إجراء الإنتخاب ذاته ولا يمكن الطعن 

فيها أمام قاضي الإبطال. وأن مجلس شورى الدولة يطبق في حال عدم وجود نص صريح ينص على 

للإنتخابات  التمهيدية  الإدارية  الأعمال  أن  ويعتبر  الصلاحية  توحيد  أو  مجموعة  نظرية  ذلك  عقد 

التي تشكل مقدمات الإجراءات الإنتخابية والمطالب الملحقة لا تنفصل عن الإنتخابات ذاتها وتخرج 

بالتالي عن صلاحية القضاء الإداري.

وإن موقف الإجتهاد اللبناني هذا جاء على الرغم من أن مجلس الدولة الفرنسي كان في حينه يقبل 

مثل هذا الطعن أمامه )قبل رجوعه سنة 2001 كما أسلفنا( وقد علل المجلس موقفه الرافض لقبول 

الطعن باعتباره أن مجلس الدولة الفرنسي عدل منذ بضعة أشهر إجتهاده المستقر في هذا الحقل 

واعتبر أنه صالح للنظر بقانونية الأعمال التمهيدية للإنتخابات النيابية إلا أنه لا يسع هذا المجلس 

اعتماد مثل هذه النظرية التي تعدل إجتهاد مستمر ومستقر منذ أكثر من خمسين سنة مبني على 

مبادئ وقواعد مستمدة من طبيعة المنازعات الإنتخابية فضلًا عن أن هذه النظرية الجديدة تؤدي 

الدولة  بين إجتهاد مجلس شورى  الحق وتضارب  إلى خطر عدم إحقاق  أن يعقب  في حال تبنيها 

وبين المجلس الدستوري وأخيراً لأن الأحكام في هذا المضمار، لكي يكون لها فعالية، يجب أن تصدر 
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في مهل قصيرة جداً الأمر غير متوافر لأن تلك النزاعات هي احياناً منفردة ومتعددة الجوانب وغالباً 

العريس ورفاقه/الدولة – مجلة القضاء الإداري –  )...( )قرار رقم 238 تاريخ 1994/2/10 –  حساسة 

العدد 8  - صفحة 273 - شورى لبنان قرار رقم 239 تاريخ 1994/2/10 – شحادة/الدولة – مجلة القضاء 

الإداري – العدد 8  - صفحة 278(.

وتجدر الإشارة أخيراً الى أنه صدر عن مجلس شورى الدولة قرار أيد بموجبه موقفه بشأن عدم صلاحية 

القضاء الإداري للنظر بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الإنتخابات النيابية على الرغم من مخالفة 

أحد القضاة الأعضاء بالنسبة للنتيجة التي توصل إليها، ونظراً لأهمية هذا القرار نورد بعض حيثياته 

مع المخالفة التي أبداها الرئيس ألبرت سرحان.

وأهم ما جاء في القرار المذكور:

 من الاجتهاد 
ّ

 التعليل، التطرّق الى موقف كل
ّ

»)...( وبما أنّ هذا المجلس يرى مفيداً، في مستهل

في  الإداري  القضاء  صلاحية  لمسألة  تصدّيهما  لدى  اللبناني  الإداري  والاجتهاد  الفرنسي  الإداري 

موضوع الأعمال التمهيدية السابقة للانتخابات النيابية على العموم، وفي موضوع دعوة الهيئات 

ما دعت 
ّ
الانتخابية على الخصوص، على أن يتمّ استخلاص النتائج المتأتية عن أيّ من الموقفين، كل

الحاجة.

 من 
ّ

وبما أنّه يجدر التنويه، تمهيداً لذلك، بأنّ الاجتهاد الاداري، بعد إنشاء المجلس الدستوري في كل

لبنان وفرنسا، لم يعد يصف الأعمال الممهدة للانتخابات النيابية بأنّها أعمال حكوميّة، بل أخضعها 

للرقابة القضائية )...(.

المراجعة  ردّ  الى  المستدعى ضدّها والآيل  به من قبل  المدلى  الدفع  وفي ذلك ما يستدعي تجاوز 

بسبب اندراج العمل المطعون فيه ضمن فئة الأعمال الحكومية، وبالتالي التصدّي للمسألة المثارة 

من زاوية المرجع القضائي المختصّ للنظر فيها.

وبما أنّ اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي مرّ بمراحل متعاقبة سيتم تلخيصها تباعاً.

الدولة يرى نفسه غير  الثالثة والرابعة، كان مجلس  أنّه في مرحلة أولى تشمل الجمهوريتين  وبما 

مجلس  أعضاء  انتخاب  مشروعيّة  تقدير  وكانت صلاحية  السلطات،  مبدأ فصل  الى  استناداً  صالح 

النوّاب )ومن بينها مرسوم دعوة الناخبين( تعود الى مجلس النوّاب ذاته )...( ممّا يعني أنّ الأعمال 
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التمهيدية للانتخابات تدخل ضمن فئة الأعمال الحكومية.

المجلس  أنشأ  الذي   1958 العام  دستور  مع صدور  ظهورها  توافق  ثانية  مرحلة  في  أنّه  وبما   )...(

المجلس  النيابيّة من صلاحية هذا  الرقابة على مشروعيّة الانتخابات  الفرنسي، أصبحت  الدستوري 

قة بالأعمال التمهيدية للعمليات الانتخابية 
ّ
الاخير ممّا حدا بمجلس الدولة الى ردّ المراجعات المتعل

ل عملًا غير 
ّ
لأنّ الأعمال التمهيدية على العموم – ومن بينها مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية - تشك

منفصل )Acte non détachable( عن العملية الانتخابية.

وبما أنّه في مرحلة ثالثة تبدأ مع العام 1993، رجع مجلس الدولة الفرنسي عن اجتهاده السابق وراح 

يقبل مراجعة الابطال لتجاوز حدّ السلطة ضدّ القرارات التمهيديّة السابقة للانتخابات التشريعيّة 

باعتبارها اعمالًا منفصلة عن العملية الانتخابية )...( وفي تعليق تناول هذا الانعطاف في الاجتهاد، 

ر لاجتهاده السّابق الذي كان يعتبر نفسه 
ّ
ك في نزوع المجلس الدستوري إلى التنك

ّ
 الفقه يشك

ّ
ظل

فيه صالحاً لمراقبة مشروعية الأعمال التمهيدية، لدى توافر بعض الشروط.

من   
ّ

كل في  التعارض  بعض  وأمام حصول   ،2000 العام  منذ  ت 
ّ
تجل رابعة  مرحلة  في  أنّه  وبما   )...(

صلاحياتهما  توضيح  على  الأخيران  هذان  حرص  الدولة،  ومجلس  الدستوري  المجلس  اجتهادي 

في إطار الأعمال التمهيدية للانتخابات النيابيّة، وتوصّلا الى التوافق على أنّ هناك بعض الأعمال 

التمهيدية الخارجة عن الصلاحية )الاستثنائية( للمجلس الدستوري والداخلة ضمن صلاحية مجلس 

الدولة، ومن ذلك مرسوم دعوة الناخبين الى انتخابات نيابية فرعيّة.

)...( وبما أنّه يتحصّل من تتبّع المراحل التي مرّ بها اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي أنّ المرحلة الأشدّ 

استقراراً كانت تلك الواقعة ما بين نشوء المجلس الدستوري في فرنسا بفعل دستور العام 1958 

وتاريخ الانعطاف الاجتهادي في العام 1993. وفي هذه المرحلة كان مجلس الدولة يعتبر أنّ مرسوم 

الدعوة الى الانتخابات النيابية هو من قبيل الاعمال غير المنفصلة التي يخرج النظر في مشروعيّتها 

عن صلاحيّته.

المرحلة  في   – الاعتبار  تمّ  حيث  فرنسا  في  الفرعيّة  الانتخابات  على  تطبيقه  يصحّ  قد  ما  انّ  وبما 

المتأخرة - أنّ الطعن بالأعمال التمهيدية السابقة لها تخرج عن الصلاحية الاستثنائية المحفوظة 

للمجلس الدستوري )كما تخرج ايضاً عن هذه الصلاحيّة الأعمال ذات الطابع الدائم والأعمال الملحقة 

أو ذات الطابع الثانوي – إذ ليس من شأنها أن تعيب سير العملية الانتخابية وأن تؤثر على عمل 

إنّ ذلك قد لا يصحّ تطبيقه بالضرورة على انتخابات نيابية   )...( العادي  العامة ومسارها  السلطات 
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القول ان الاستحقاق  الواقعيّة التي تقود الى  لبنان نظراً لاختلاف الظروف والمعطيات  فرعيّة في 

الانتخابي النيابي – ولو فرعياً – ينعكس بصورة ملحوظة، وعلى الأخصّ، على عمل السلطات العامة 

وعلى علاقاتها المتبادلة.

وبما أنّه لدى المقابلة بين المادة 59 من الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة والمادة 19 المعدّلة 

المجلس  إيلاء  لجهة  متشابهاً  مضموناً  تحملان  المادتين  هاتين  أنّ  يتبيّن  اللبناني  الدستور  من 

الدستوري صلاحيّة البت بقضايا التنازع الانتخابي.

وبما أن كلًا من المجلسين، بالانطلاق من النصّين المدرجين اعلاه، هو قاضي انتخاب.

وإذا وردت في المادة 59 من الدستور الفرنسي عبارة )La régularité des élections( التي تؤدي 

الى مراقبة شاملة لمشروعية العملية الانتخابية، فقد وردت بالمقابل في المادة 19 عبارة »البت في 

النزاعات والطعون«. هذا مع العلم بأنّ العملية الانتخابية، في الحالين، هي عمليّة سياسية )...( وهذا 

ما يدفع الى اخراجها عن دائرة مراقبة القضاء الإداري.

وبما أنّ اجتهاد هذا المجلس ذهب سابقاً إلى حدّ القول بأنّ هناك تطابقاً بين المادة 59 من الدستور 

الفرنسي والمادة 19 من الدستور اللبناني )...(.

الأعمال  في  للنظر  صلاحيته  استمدّ  الفرنسي  الدستوري  المجلس  انّ  القول  يستقيم  لا  انه  وبما 

التمهيدية من نصّ خاص غاب عن التشريع اللبناني. فالمجلس الدستوري الفرنسي انطلق من نص 

عام اعتبر أنّه يوليه تلك الصلاحيّة )...(.

 ما تمّ عرضه من مراحل اجتهاديّة، 
ّ

وبما أنّ مسألة الصلاحيّة التي تتناول الموضوع المطروح، في ظل

 معرّضة لاحتمال صدور أحكام غير متجانسة، إذ ليس طبيعياً، في نهاية المطاف، أن يكون 
ّ

ستظل

قاضيان – قاضي الانتخاب وقاضي المشروعية الإدارية – صاحبي صلاحيّة في إطار نزاع واحد )...(.

قة بالأعمال التمهيدية السابقة 
ّ
وبما أنه في لبنان أصدر هذا المجلس سلسلة من القرارات المتعل

للعملية  تمهيدات  أو  مقدّمات  بمثابة  المعتبرة  الأعمال  أن  فيها  اعتبر  وقد  النيابيّة،  للانتخابات 

)Actes détachables( ولا يمكن  أعمالًا منفصلة  الانتخابية، لا تؤلف  الهيئات  الانتخابية، كدعوة 

الطعن فيها بالتالي أمام قاضي الإبطال الذي هو مجلس شورى الدولة )...( وقد جاء في القرار الأوّل ما 

ر له، وأنّ مجلس شورى الدولة 
ّ

خلاصته أنّ الأعمال التمهيدية تعتبر مندمجة بالانتخاب الذي تحض
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يطبّق نظرية توحيد الصـلاحية )Bloc de compétence( عند عدم وجود نصّ معاكس، وأنّه اذا ردّ 

الطعن في المرسوم المتضمن دعوة الهيئات الانتخابية فلأنّ مثل هذا التنازع اوكل بموجب الدستور 

لبنان كانت صلاحية  المجلس الدستوري في  الى هيئة قضائية أخـرى، وأنّه قبل إنشاء  القانون  أو 

الطعن في الانتخابات النيابية تعود الى المجلس النيابي، وبعد إنشائه، صارت تعود إليه بالذات، 

وأنّ هناك مطابقة بين المادة 59 من الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 والمادة 19 المعدّلة من 

 للحديث عن فراغ قانوني في المبدأ بوجود هيئة أخرى صالحة، وأنّه لا 
ّ

الدستور اللبناني، وأنّه لا محل

يسعه مسايرة الخط الجديد للاجتهاد الفرنسي )منذ العام 1993( لأنّ في ذلك ما يُناهض طبيعة 

والمجلس  الدولة  اجتهاد مجلس شورى  الى تضارب في  يؤدّي  ان  وما يمكن  الانتخابية  المنازعات 

الدستوري.

وقد تكرّرت هذه الأفكار في القرار رقم 239 الذي انطوى على فكرة إضافية مآلها أنّ المادة 35 من 

قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي أتاحت أمام المرشح فرصة الطعن في قرار رفض ترشيحه أمام 

 به عن نظرية توحيد الصلاحيّة.
ّ
مجلس شورى الدولة ممّا يعني أنّ المشترع وضع نصّاً خاصّاً شذ

هذا مع الاشارة الى أنّ أحد القرارات الفاصلة في الصلاحية اعتبر مجلس شورى الدولة صالحاً للنظر 

في الطعن في الأعمال التمهيدية، ولكنّه انطلق من نصوص ترعى الانتخابات البلدية لا الانتخابات 

النيابيّة )...(.

وبما أنّ الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 2000/171 )انتخاب اعضاء مجلس النواب( منحت 

مراجعة مجلس  في  الحق  بالترشيح  إيصالًا  إعطائه  عن  المختصّة  السلطة  امتنعت  الذي  الشخص 

شورى الدولة للفصل في المسألة في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيّام. وبذلك يكون المشترع قد أناط 

بمجلس شورى الدولة صلاحيّة خاصّة لحماية حق الراغب في الترشيح دون سواه، على أن ينظر قاضي 

الانتخاب لا القاضي الاداري بالاعتراضات المختلفة التي قد يتقدّم بها أصحاب علاقة آخرون.

 للكلام على »فراغ قانوني« أو على »امتناع عن إحقاق الحق« عندما يكون مرجع آخر 
ّ

وبما أنّه لا محل

)مجلس النوّاب قبل إنشاء المجلس الدستوري في فرنسا أو في لبنان، والمجلس الدستوري بعد ذلك( 

صالحاً للنظر في الطعن المقدّم. هذا فضلًا عن أنّ الخشية من تعارض الأحكام لا تقل أهمية وخطراً 

عن مبدأي الفراغ والامتناع المذكورين أعلاه )...(.

التمسّك  الى  يؤدّي  به  الخاص  الصلاحيّة  حقل  قضائي  مرجع   
ّ

لكل يكون  أن  على  الحرص  أنّ  وبما 

بالنظرية المعروفة بنظرية توحيد الصلاحية )Théorie du bloc de compétence( التي وإن راحت 
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 ملائمة لرعاية مثل 
ّ

تتزعزع أحياناً بفعل بعض الدقائق والاستثناءات الطارئة عليها )...( فهي تظل

الانتخابات  عن  الناجم  )التنازع  المعالـج  الموضوع  لطبيعة  نظراً  المجلس  هذا  أمام  المطروح  النزاع 

ق بموقف القضاء الإداري وحده بل كذلك بالموقف الذي يتخذه قاضي 
ّ
النيابية(، ولأنّ الأمر لا يتعل

الانتخاب )المجلس الدستوري(.

وبما أنّ الانطلاق من نظريّة توحيد الصلاحيّة، ومن مجمل التعليل المتقدّم، وأمام غياب النصّ الصريح 

الذي يجعل مجلس شورى الدولة صالحاً للنظر في الطعن في مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية – وهو 

وجه من وجوه الأعمال التمهيدية المتّصلة بالعمليّة الانتخابية -، يكون القضاء الإداري غير صالح 

للنظر في النزاع المطروح )...(.

وبما أنّه لا يُردّ على ذلك بأنّ مجلس شورى الدولة هو المحكمة العادية للقضايا الإدارية بموجب المادة 

60 من نظامه ممّا يجعله صالحاً في مثل المسألة المعالجة، ذلك أنّ الصلاحيّة مرتبطة بوصف العمل 

المطعون فيه، وقد تبيّن من سياق التعليل أنّ هذا العمل غير منفصل عن العملية الانتخابية وأنّ 

ثمّة مرجعاً آخر صالحاً للنظر في صحته.

وبما أنه أمام النتيجة التي توصّل إليها هذا المجلس لجهة عدم صلاحيّته، يبقى القول إنّه – وبصرف 

النظر عن الوصف الذي قد يعطى للمرسوم المطلوب وقف تنفيذه وإبطاله – لا يمكن للقضاء الإداري 

الأعمال  دائرة  من  أخرج  أنه  طالما  صالحة  غير  سلطة  عن  صادراً  كان  اذا  وممّا  وجوده  من  التحقق 

صَحّ ذلك فقط لو كان معتبراً من فئة هذه الأعمال )...(.
َ
الحكومية. ول

وبما أنّ سبب ذلك هو أنّ العمل الحكومي يخرج عن مراقبة القضاء الاداري اذا كان موجوداً. أمّا اذا لم 

يكن موجوداً ) بسبب انعدام المشروعية الخارجية( فلا يبقى ثمّة مجال لتحصينه.

الحكومية، فلا يسع مجلس شورى  المطعون فيه لا يتصف بصفة الأعمال  العمل  اذا كان  أنّه  وبما 

الدولة مراقبته أو إبطاله اذا كان النظر فيه خارجاً عن حقل اختصاصه حتى ولو اعتراه – على سبيل 

الجدل المطلق – عيب عدم المشروعية الخارجية.

وبما أنّه يتأتى عن التعليل برمّته وجوب ردّ المراجعة لعدم الصلاحية دونما حاجة للنظر في وقف 

التنفيذ أو لاجراء أيّ تحقيق أو للاستمرار في تبادل اللوائح«.
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وفي ما يلي نورد أهم ما جاء في مخالفة الرئيس ألبرت سرحان التي خلص فيها الى أن مجلس شورى 

الدولة هو صالح للنظر في مشروعية قرار دعوة الناخبين للإنتخابات النيابية:

الدولة بوصفه المحكمة العادية في  »)...( وبما انه ينبني على ما تقدم، ان صلاحية مجلس شورى 

القضايا الادارية هي صلاحية اساسية، وان المراجعة امامه، وبالتحديد مراجعة الابطال لتجاوز حد 

تجاوز حد  بسبب  الطعن  ان  ذلك  قانوني صريح.  بنص  الا  او حظرها  استبعادها  يمكن  لا  السلطة، 

السلطة لا يمكن حظر ممارسته الا بنص قانوني مانع، وان هذا المنع لا يستنتج استنتاجاً بل يجب 

قانونية  بحماية  تتصل  نتائج  من  المراجعة  طرق  من  الطريق  ذلك  على  يترتب  لما  ايراده صراحة 

الاوضاع، فاذا نص القانون على ان القرارات الصادرة تطبيقاً له لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة، 

فان هذا النص ليس من شأنه ان يستبعد مراجعة الابطال او النقض.

)...( وبما انه في ما يعود للمجلس الدستوري الذي انشىء بموجب المادة 19 المعدلة من الدستور 

اللبناني »لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية 

والنيابية«، فانه »يتولى الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة 

عن انتخابات اعضاء مجلس النواب وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية 

نفسها الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة اقصاها 30 يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب 

اصولًا تحت طائلة رد الطلب شكلًا.« )المادة 24 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993(.

وبما انه يستفاد مما تقدم:

- ان صلاحية الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناتجة عن الانتخابات 

النيابية اصبحت وفق احكام المادة 30 فقرتها الثانية معطوفة على المادة 19 المعدلة من الدستور 

اللبناني والمادة 24 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 المتعلق بانشاء المجلس الدستوري، 

من صلاحية هذا الاخير.

- بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها.

- في مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب اصولًا.

وبما ان هذه الصلاحية تمارس بعد اجراء عملية الانتخاب وظهور النتائج واعلانها اصولًا وذلك بناء 

على طلب يقدمه المرشح الفاشل، خلافاً لما هي عليه الحال بالنسبة للمجلس الدستوري في فرنسا 

الذي يمارس صلاحياته بالنسبة لانتخاب اعضاء المجلس النيابي ومجلس الشيوخ استناداً لاحكام 

المادة 59 من الدستور الفرنسي )...( وذلك سواء في المرحلة التي تسبق اجراء العمليات الانتخابية 

او بعد اجرائها واعلان النتائج مما يعطيه الحق بالنظر في قانونية الانتخابات والاعمال التمهيدية او 
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التحضيرية لها كدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء المجلس النيابي وقبول الترشيحات والاعمال 

التنظيمية )...( وقد كرس الاجتهاد الفرنسي في مرحلة اولى هذا الامر وذهب الى حد قبول النظر 

في المراجعات المقدمة مباشرة طعناً بهذه الاعمال وحتى قبل اجراء الانتخابات النيابية بالذات الامر 

الذي يحول دون حصول أي فراغ قانوني يؤدي الى عدم احقاق الحق، وقد يكون مبرر ذلك الحرص 

على فعالية القرارات الصادرة بنتيجة هذه المراجعات واصدارها في مهلة زمنية قصيرة جداً )...(.

)...( وبما ان الاجتهاد في فرنسا مستقر على اعتبار ان صلاحية المجلس الدستوري في ما يتعلق 

باجراء الرقابة على الاعمال التمهيدية للانتخابات النيابية هي صلاحية استثنائية تفسر وتمارس 

في حدود النص الذي انشأها دون ان يتعارض هذا الامر مع صلاحية مجلس شورى الدولة، المحكمة 

العادية في القضايا الادارية وفق ما تقدم بيانه، معتمداً في ذلك على نظرية العمل المنفصل في 

التنازع الانتخابي اذ عدل موقفه السابق في هذا المجال واعتبر مجلس شورى الدولة نفسه صالحاً 

للنظر في قانونية الاعمال التمهيدية للانتخابات النيابية.

نفسه  باعتبار  موقفه  على   2005 العام  في  وأكد  عاد  الفرنسي  الدولة  شورى  مجلس  ان  وبما   )...(

دوائر  وفي  فرعية  انتخابات  الى  الناخبة  الهيئات  مرسوم يتضمن دعوة  قانونية  للنظر في  صالحاً 

الى  الرامية  المراجعة  في  للبت  الاستثنائية  الصلاحية  الدستوري  للمجلس  تاركاً  معينة  انتخابية 

الطعن بمراسيم الدعوة الى انتخابات عامة.

)...( وبما انه يتبين من كل ما سبق بيانه ان القضاء الاداري لا زال يؤكد على اجتهاده القائم على 

التفريق بين الاعمال المنفصلة والاعمال غير المنفصلة للعمليات الانتخابية، فالاعمال غير المنفصلة 

تقبل المراجعة امام القاضي الانتخابي بينما يمكن ان تكون الاعمال المنفصلة موضوع مراجعة امام 

قاضي الابطال.

 Actes الدائمة  التنظيمية  الاعمال  الانتخابية،  الاعمال  عن  منفصلة  اعمالًا  تعتبر  انه  وبما   )...(

réglementaires permanents التي تبقى سارية المفعول بعد اجراء العملية الانتخابية وايضا 

الاعمال المتعلقة بالسير الجماعي للانتخابات واخيراً بالقرارات المتعلقة بدعوة الهيئات الانتخابية.

)...( وبما ان سبب اعتبار تلك الاعمال منفصلة هو تدارك اجراء عمليات انتخابية غير قانونيـة، علما انه 

في حال لم يطعن فيها قبل اجراء الانتخابات، باستطاعة قاضي الانتخاب ان ينوب عن قاضي الابطال 

باعلانه عن طريق الدفع عدم شرعية تلك القرارات.
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الحاضرة يدخل والحالة ما تقدم اعلاه ضمن صلاحية مجلس شورى  المراجعة  )...( وبما ان موضوع 

الدولة بوصفه المحكمة العادية للقضايا الادارية باعتبار ان المرسوم المطعون فيه يعتبر من الاعمال 

قاضي  بوصفه  الدستوري  المجلس  صلاحية  من  بالتالي  ويخرج  الانتخابية  الاعمال  عن  المنفصلة 

الانتخابات النيابية.

»)...(
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